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الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا مباركًا على ما وفقنا وألهمنا وسهل علينا  

 .مرجعا ينتفع به أهل الاختصاص لإتمام هذا العمل المتواضع، ونرجو أن يكون
   الذي ازة" ـحمد كنـ"منتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى البروفيسور   

 ولى توجيهاته ونصائحه القيمة، وت لرافقنا وساعدنا في بحثنا هذا من خلا      
  قبول مهمة الإشراف رغم انشغالاته، وهذا إن دل على شيء إنما يدل         

 على حبه وتقديره للعمل فله منا خالص الإمتنان والتقدير والعرفان             
 رم.ــــتــحــمـا الـــنا أستاذنــخرًا لــت فـحفظك الله ودم                   

   كما نتوجه بجزيل الشكر والإمتنان للأساتذة الكرام أعضاء لجنة               
 لمساهمتهم في إتمام بحثا هذا بقبولهم مناقشته.المناقشة                  
 ا .ـــالذين درسون استثناءدون  ع الأساتذةــيـمـر جــكــشــا نـــمــك                  
 إلى كل زملائنا وزميلاتنا الذين لم يبخلوا علينا بنصحهم                 
 هولي ذلك والقادر عليفنرجو من الله التوفيق لنا جميعا إنه                   



 

إلى من أرضعتني لبن الحنان، وسقتني ماء الحياة، إلى من تطيب أيامي بقربها ويسعد قلبي بهنائها،          
 ي"ــــــــأمإلى أغلى كائن في الوجود ..."

حريص علي، رؤوف بي رحيم، سندي ـخ الفاضل، الـالفاضل الشامخ المكارم والراسي" ــــــ"أبإلى 
 ين.ـمعـي الـــوانيس

 مته.تغمدها الل  ه بواسع رحميس" ـ" أختي لإلى روح    
 تز بالل  ه"ــعــحى ومــ" ض  واتيـــي أخـدتـات وسعـيــئ البـإلى دف

 إلى كل رفقاء الدرب الذين كانوا بمثابة إخوة زملائي وصديقاتي العزيزات. 
 وإلى كل من ذكرهم قلبي ولم يكتبهم قلمي.

 

 
على من أفضلها على نفسي.. ولماَ لا، فقد ضحت من أجلي ولم تذخر جُهداً في سبيل 

 "امي الحبيبة"إسعادي على الدوام .. 
الحياة، ويبقى من يوُجهنا في كل مسلك نسلـكه صاحب الوجه الطيب  نسير في دروب

 "والدي العزيز" والأفعال الحسنة، فلم يبخل عليا طيلة حياتي 
 إلى من أحاطوني بالحب والعون والدعاء 

 " إخوتي وأخواتي"إلى من أرى اكتمالي بوجودهم 
 إلى أصدقائي، وجميع من وقفوا بجانبي وساعدوني بكل مايملـكون



 

 قائمة المختصرات

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج.ر.ج.ج

 الصفحة ص

 المادة م

 دون طبعة د.ط

 دون سنة د.س

 قانون إجراءات المدنية والإدارية ق.إ.م.إ
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 لى إشباع الحاجات العامة، فتلجأ الإدارة أثناءإدارة العمومية تسعى الإ     

لقيام بنشاطاتها الوظيفية  لى عدة وسائل والتي تنص عليها القوانين إا
لى إه الوسائل قد تكون وسائل مادية أو قانونية تهدف اتوالتنظيمات، وه

لى نوعين أعمال انفرادية تقوم بها إتنقسم في ذلك و  ،إحداث آثار قانونية
السلطة العامة وتتمثل في  متيازاتاالإدارة بإرادتها المنفردة مستعملة 

د إبرام العقو  على غرارالقرارات الإدارية، وأعمال إدارية اتفاقية أو رضائية 
الإدارية، وهذه الأخيرة التي أصبحت اليوم تحتل مكانة هامة في سلم النشاط 
الإداري بوجه عام، لما يوفره من فرص وامتيازات لا نظير لها باعتبارها 

 الوسيلة المثلى في سبيل تحقيق أهداف الإدارة وتنفيذ مشاريعها.
رض غد بومن أجل ذلك تدخل المشرع معترفا للإدارة بأهلية التعاق     

تمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها غير أن الإدارة وهي تدخل في 
لا وهو التنظيم أروابط عقدية مع الغير نجدها أحيانا تخضع لنظام مستقل 

قانون الخاص في إبرام لخرى تخضع لأالخاص بالصفقات العمومية، وأحيانا 
العقود الأخرى، ونجد ما يعرف بالعقود الإدارية التي تظهر بوصفها سلطة 
عامة، فتختلف عقودها هذه عن العقود السابقة التي تتم بين أفراد يحكمها 
لقانون العام، ومن هنا يظهر الفرق بين عقود الإدارة والعقود الإدارية  قواعد ا

دية رداء السلطة العامة فتتمتع بحقوق وامتيازات التي تظهر فيها الإدارة مرت
المتعاقد، وذلك بقصد تحقيق منفعة عاما، بينما عقود الإدارة  نجدها لدىلا 

 دارية أو مدنية.إتتضمن جميع العقود التي تبرمها سواء كانت 
العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد نجد الصفقات العمومية  أهمومن      

أولاها المشرع الجزائري حيث مية كبرى في الاقتصاد الوطني التي لها أه
ا اعتمادات مالية ضخمة، كما خصها بإطار ا يرصد لها سنوي  ا كبير  اهتمام  

قانوني يحدد كيفيات إعدادها وإبرامها وتنفيذها، وهذا ما يؤكده المرسوم 
المتضمن تنظيم  7151سبتمبر  51المؤرخ في :  742-51الرئاسي 

 المرفق العام. اتلعمومية وتفويضالصفقات ا
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ا ا تحتل الصفقات العمومية جانب       لى إمن أعمال الدولة وذلك بالنظر هام 
  مكانتها في تحقيق النفع العام إذ تمثل الشريان الذي يدعم عملية تنمية

كما تعتبر النظام الأفضل لاستغلال الأموال العمومية وكذلك من أجل تنشيط 
لبلاد، ولضمان نجاعة وفعالية الصفقات العمومية وكذا العجلة التنموية ل

الاستعمال الحسن للمال العام فإن الصفقات العمومية تنظم على وجوب 
وشفافية الإجراءات  ،مراعات مبادئ المساواة في معاملة المترشحين

المنافسة وهي ما يطلق عليها بعبارة آخري، ألا وهي حرية الوصول و 
 للطلبات العمومية.

مبدأ المنافسة له دور كبير وفعال يتوقف عليه نجاعة الطلبات العمومية     
العروض وتنوع في الخيارات يسمح للإدارة العامة  ييره من تعدد فثبما ي

ولى المشرع أا، وبذلك عقلانيا ورشيد   اباستخدام الموارد العمومية استخدام  
خاصة، من خلال الجزائري لمسألة تطبيق مبدأ منافسة في الصفقات عناية 

قانونين أساسيين، هما تنظيم الصفقات العمومية الذي يهدف لتحديد الأحكام 
عليها، وبإلزام المصلحة المتعاقدة أن  الممارسة الخاصة بالمنافسة والرقابة

  تضمن تطبيق مبدأ المنافسة في الصفقة العمومية في جميع مراحلها
ر التنافسي وتحديد حمايته طالى تنظيم الإإوقانون المنافسة الذي يرمي 

 لزيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين معيشة المستهلكين.

 دوافع اختيار الموضوع: 

 وجود رغبة قبل المغامرة بالبحث في الموضوع فإن الأمر يقتضي أولا      
ذاتية شخصية مشفوعة بوجود عوامل موضوعية قوية داعمة، وانطلقت في 

ا للتعمق علمي   فقد أثار في نفسي فضولا   ،شخصيةدوافع ذاتية اختياري من 
إذ تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية من  ،في دراسته ومعرفة خباياه

لفقهاء والدارسين  لقانون الإداري، وتمثل محور اهتمام ا أهم موضوعات ا
وميولي في  تيلى جانب رغبإخاصة في الدول ذات النظام الليبرالي، 

التعمق في هذا الموضوع نظرا لحركته وأهميته من جهة وارتباطه بمجال 
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التي كان لها دور في تحريك  أما الدوافع الموضوعيةجهة أخرى، من عملي 
عجلة البحث، حيث يعد هذا المبدأ من الشروط الأساسية التي توقف عليها 

د العروض وتنوع نجاح الطلبات العمومية، فالمنافسة بما تثيره من تعد
الخيارات تسمح للإدارات العمومية باستخدام الموارد العمومية استخداما 

 عقلانيا وبصورة أوضح، ولها صورة وثيقة بالمال العام .
 أهمية الموضوع:

حيث يمثل مبدأ المنافسة في  الناحية النظريةللموضوع أهمية بالغة من     
ر الذي من شأنه أن يستقطب الصفقات محور اهتمام الفقه والقضاء الأم

الباحثين، من كونها أهم فروع ممارسة حرية الاستثمار والتجارة المقررة 
ا في ا مهم  تلعب دور   لكونهادستوريا، وذلك لما لها من طابع اقتصادي 

لتنافسية، وتطور الإ لى إا بالنسبة ا مهم  ذ يشكل حافز  إ ،نتاجتشجيع ا
وضمانة لحماية المستثمرين وأصحاب نتاجية وجودتها المؤسسات لرفع الإ

لتأثيرات السلبية ومن سيطرت المؤسسات  الأعمال الصغيرة و المتوسطة من ا
ذات الوضع المهيمن، ومن جهة يحقق نجاعة الطلب العمومي وجودته ومن 
جهة أخرى الحفاظ على صرف المال وإهداره، وكسب ثقة المتعاملين 

لعلميةكما تبرز  ،رفق العامالاقتصاديين والمنتفعين من خدمات الم  الأهمية ا
في كونها تضمن حياد الإدارة وعدم محاباة أي مترشح، فالإرادة ملزمة بعدم 
التمييز بين المترشحين أو المتعاملين الاقتصاديين ومنح الصفقة للمتعامل 

معاملة بين المترشحين ويضمن الالأفضل فهو مبدأ يكفل المساواة في 
  وذلك لاختيار العرض الأفضل والأمثلالحصول على عدة عروض 

ة بمعطيات السوق بشكل يسمح لها بالاختيار مفالمنافسة تجعل الإدارة مل
 الدقيق.

 أهداف الموضوع:
   ا إلى إثراء المكتبة ككل باحث لا أنكر أن هذه الدراسة تهدف أساس

لقانونية  اصة أمام ما تعيشه من نقص في مجال الدراسات خا
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لقانون  المتخصصة المتعلقة بالمنافسة كموضوع من أهم المواضيع ا
 .الإداري 

 ل  ي كرسهذتحديد معنى مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية ا
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق يتضمن  742-51قانون 
 العام.

  طن الضعف ارصد نقاط القوة في معالجة مبدأ المنافسة لتدعيمها ومو
 لمعالجتها.

 مدى فاعلية النصوص المتعلقة بتكريس وتجسيد مبدأ  البحث في
 المنافسة في الصفقات العمومية.

  الوقوف على مختلف الإجراءات التي نص عليها المشرع لحماية هذا
 المبدأ في الصفقات العمومية.

 الدراسات السابقة:
 من الدراسات ا قليلا  رغم أهمية الموضوع وجدنا ونحن بصدد البحث عدد      

هذا الموضوع بدراسة كافية ووافية للإحاطة به ومحاولة  ظولم يح ،السابقة
ن يلا أننا وجدنا دراستإ 742-51المرسوم في الإلمام بجوانبه خاصة 

 موضوع المنافسة في الصفقات العمومية وذلك كما يلي: ان تناولتيسابقت
طروحة أ ،* عبد الوهاب دراج، تطبيق مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية

مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه، الطور الثالث ميدان الحقوق 
-7171والعلوم السياسية شعبة الحقوق تخصص قانون عام، مسيلة، 

، وقد تعرض الباحث في هده الأطروحة إلى الباب الأول بعنوان 7175
منطلقات أساسية لإستعاب تطبيق مبدأ المنافسة من خلال إبرام عقود 

لثاني بعنوان الآليات الرقابية الأصلية في تنظيم  ،قاتالصف والباب ا
 الصفقات العمومية وسيلة لحماية وتعزيز مبدأ المنافسة.

* سليم بلحاج، )قراءة في آليات الرقابة على الصفقات العمومية وفقا 
(، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني 742-51لأحكام المرسوم الرئاسي 

، حيث تناولت في المحور الأول الإطار العام 7177ة، ، البليد15العدد 
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لثاني آليات الرقابة الداخلية على الصفقات  ،للوظيفة الرقابية وفي المحور ا
على الصفقات  الخارجية وفي المحور الثالث آليات الرقابة ،العمومية

 العمومية.
 صعوبات الصفقات العمومية:

التي قد تعترض طريق إعداده لا يخلو أي عمل بحثي من الصعوبات     
وإن البحث في موضوع مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية لم يخلو من 
بعض الصعوبات التي واجهتنا ومن بينها نقص الدراسات السابقة لهذا 
الموضوع بالإضافة إلى نقص المراجع المتخصصة في شرح تنظيم الصفقات 

 .742-51العمومية خاصة المرسوم الرئاسي 
 شكالية:الإ

ا على ما سبق نبرز إشكالية البحث كالتالي:      بناء 
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تكريس وتفعيل مبدأ المنافسة من 

 خلال الأحكام المطبقة على الصفقات العمومية؟
 المنهج المتبع: 

الإشكالية المطروحة ومعالجة مختلف جوانب الموضوع  للإجابة على     
من خلال  بالمنهج التحليليا هذه الدراسة على منهجين بدء  نعتمد في 

لقانونية لتحديد وضبط المفاهيم المتعلقة بالموضوع وكذا  تحليل النصوص ا
الذي يقتضي سرد المعارف النظرية وتوضيح المفاهيم  المنهج الوصفي

لقانونية والآراء  ،البسيطة المستنبطة وكذا التعاريف مع استدلالنا بالنصوص ا
 ا.فقهية والاجتهادات القضائية أحيان  ال

  التصريح بالخطة:
 ومنه فقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين كالتالي:     

الفصل الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات 
 وتم تقسيمه إلى مبحثين كالتالي :، العمومية

، متكون من مفهوم مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية المبحث الأول:
 مطلبين:
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 تعريف مبدأ المنافسة. المطلب الأول :
لقانوني لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية. المطلب الثاني:  الأساس ا
لقانونية القيود المبحث الثاني: دأ المنافسة في الصفقات الواردة على مب ا

 مطلبين :ة، متكون من العمومي
 القيود المتعلقة بالأسلوب المعتمد في التعاقد. المطلب الأول:
 القيود المتعلقة باختيار المتعامل المتعاقد. المطلب الثاني:

، الفصل الثاني: الضمانات المجسدة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية
 تقسيمه إلى مبحثين كالتالي: وتم

الضمانات المكرسة لمبدأ المنافسة أثناء إعداد الصفقات  المبحث الأول:
 ، متكون من مطلبين :العمومية

 الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء. المطلب الأول:
 الأسس الضامنة لمبدأ المنافسة. المطلب الثاني:

الرقابة كضمانة لمبدأ المنافسة بعد إبرام الصفقات  المبحث الثاني:
 متكون من مطلبين :، العمومية

 الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية. المطلب الأول:
 الرقابة القضائية على الصفقات العمومية. المطلب الثاني:



 

 



 

 

 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 

7 

 
لبلدية      الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة، أو الولاية، ا

أو إحدى المؤسسات العمومية أو الهيئات المستقلة مع أحد الأشخاص 
لقانونية الأخرى سواء أكان شخص عام أو خاص وفق  ،طبيعي أو معنوي  ،ا

لقانون حيث تخضع الصفقة العمومية لطرق إبرام خاصة  لما يحدده ا
ولإجراءات في غاية التعقيد وذلك كله تكريس لمبدأ المنافسة الذي يعد من 

امة في مجال الصفقات العمومية عن طريق فتح الباب للتنافس هالمبادئ ال
لقانون لتقدم بعروضهم لية اللازمة لكل المترشحين الذين يستوفون الشروط ا

موقفا حياديا  ، حيث يجب أن تقف هذه الأخيرةأمام إحدى الهيئات الإدارية
المنافسة في إبرام  فاعتمادإزاء المتنافسين، دون أي تحيز أو تمييز 

فضل أاءات وحياد الإدارة في اختيار طعضمن تعدد اليالصفقات العمومية 
 العروض.

 51المؤرخ في  742-50لمرسوم الرئاسي من ا 50إذ نصت المادة     
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  7550 سبتمبر

 :يعلى ما يل
نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام يجب أن  لضمان »

تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية 
أحكام هذا  احتراموالمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن 

 .« المرسوم
في  وهكذا أصبح لزاما على المصلحة المتعاقدة أن تضمن المنافسة

الصفقة مهما كانت إجراءات الإبرام وفي كل مراحل الصفقة بين كل 
وتطرقنا في هذا  ،بدون أي تمييز بينهم همالمتعهدين المتقدمين بعروض

الفصل إلى مبحثين تمثل المبحث الأول في مفهوم مبدأ المنافسة في 
لثاني القيود ،الصفقات العمومية لقانونية وفي المبحث ا دأ الواردة على مب ا

وكل مبحث مقسم إلى مطلبين وهم على  ،المنافسة في الصفقات العمومية
لتالي:   النحو ا
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

 مفهوم مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية المبحث الأول:

تعد منظومة الصفقات العمومية ركنا أساسيا وقاعديا في المشاريع     
وأفقيا  احيث تخضع بشكل دوري لتعديلات والتحسينات رأسي ،العامة للدولة

بغرض مسايرة مستجدات العولمة الاقتصادية ولا يكفي إخضاع القائمين 
بإبرام الصفقات العمومية لقواعد خاصة بل لابد من العمل على التكريس 
والتجسيد الفعلي للمبادئ التي تقوم عليها إجراءات الصفقات العمومية 

لذي يعد من المبادئ الهامة التي حرص خاصة مقتضي ات مبدأ المنافسة ا
المشرع على تكريسها فلا يوجد أي مانع لإشراك أي منافس متى توفرت فيه 
لقانونية، وفي إطار الشكلية الواجب إتباعها للدخول في المنافسة  الشروط ا

تعريف مبدأ المنافسة في المطلب وعله سنتطرق في هذا المبحث إلى: 
مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية في لوالأساس القانوني  ،الأول

 المطلب الثاني.
 

 المطلب الأول: تعريف مبدأ المنافسة
المنافسة من المصطلحات الغامضة وذلك بسبب اختلاف  مصطلح    

لقانونية عن معناه أو مفهومها  مفهوم التجارة والأعمال التجارية من الناحية ا
من الناحية الاقتصادية، فالتجارة عند الاقتصاديين يقصد بها تداول أو 
لقانونيين تشمل بالإضافة إلى تداول وتوزيع  توزيع الثروات، وهي عند ا

وات، العمليات الصناعية التي تتعلق بالإنتاج وعملية التحويل التي تقوم الثر 
بها المصارف، ولتعميق الفهم حول مفهوم المنافسة ومدى ارتباطها 

من العودة إلى التعريف بالصفقات العمومية خاصة من زاوية الإبرام لا بد 
اني وتعريف في الفرع الأول والتعريف التشريعي والفقهي في الفرع الثالواسع 

لثالث.  مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية في الفرع ا
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 

 
 للمنافسة الفرع الأول: التعريف الواسع

لمصطلح المنافسة تعاريف متعددة ومعاني كل حسب مجاله ونشاطه     
منها  ةوبهذا الصدد سنقوم بعرض التعاريف لهذا المصطلح اللغوي

 (10).ةوالاصطلاحي
 اللغوي للمنافسة:أولا التعريف 

  ُس فُ تَّناَ ل : ا ةَ سَ افَ نَ مُ ل  ا
  ِيق قِ حْ تَ ودُ لِ هُ جُ لْ لِ اَ لُ كُ ذْ يْ بَ ، أَ ةُ يَ اضِ ارَاةُ رِيَ بَ : مُ ةُ اضَّ ةُ رِيَ سَ افَ نَ مُ

. وُقِ فَ تَ لْ  اَ
  هُ وباراه فيه من غير أن يلحق الضرر به قَ بَ ا ا: سَ ذَ ي كَ ناً فِ لَا سَ فُ افَ  نَ
  مجال الاقتصاد إلى وضع تتزامن منافسة: مزاحمة، تشير الكلمة في

 .فيه الشركات من أجل الربح
وتؤدي المنافسة بين الشركات على الزبائن إلى انخفاض السعر بينما      

تؤدي المنافسة بين الزبائن على شركة ما إلى ارتفاعه، ويمكن للمشترين أن 
جر والمنافسة ح ،فيما بينهم مما يؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار ن يتنافسو 

إذ يتنافس الناس على أحسن الجامعات الحرة أساس في نظام المبادرة 
ا للفوز والأداء ا قويً وأحسن المهن وإلى غير ذلك، وتشكل المنافسة حافزً 

 .(10)الممتاز
  

                                                             

، قسنطينة، 50رافع لموي، )مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري(، مجلة الشريعة والاقتصاد، العدد  -(55)
 .337، ص 7552

 معنى المنافسة في معجم المعاني الجامع. -( 57)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 التعريف الاصطلاحي للمنافسة :ثانيا
 وضعت بشأنها عدة تعاريف نذكر منها:    

هي وضعية تنافس اقتصادي بين مؤسسات متميزة بصدد  المنافسة -0
عرض نفس المنتج السلعي أو الخدمي داخل سوق واحدة تلبية للحاجات 

على أن يكون لكل مؤسسة نفس الحظ من الربح أو الخسارة وهي   ذاتها
عكس الاحتكار، الذي يعني ذلك الامتياز الحصري الذي يتمتع به الشخص 

غلال عمل أو مصلحة، والمنافسة بهذا المعنى لصنع أو بيع شيء أو است
نافسين اقتصاديين لتقديم نقس المنتوج أو تتعني فتح المجال أمام عدة م

 .(10)نفس الخدمة للإدارة المتعاقدة
يقصد بالمنافسة وضعية تنافس اقتصادي بين مؤسسات متميزة بصدد  -0

عرض نفس المنتج السلعي أو الخدمي داخل سوق واحدة على أن تكون لكل 
مؤسسة نفس الحظ من الربح أو الخسارة، وهي الوضعية التي تقابل وضعية 
الاحتكار، سواء كان هذا الاحتكار لمصلحة الدولة حيث لا يمكن في هذا 

إعمال قواعد المنافسة وقواعد التخطيط، أو كان الاحتكار أو شبه  الوضع
الاحتكار لمصلحة مؤسسة خاصة، فنكون أمام وضعية هيمنة اقتصادية لا 

معها ظروف المنافسة الحرة، وعلى هذا الأساس يكون المقصود تتحقق 
لقانونية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات في  بالمنافسة مجموعة الاحكام ا

ضبط التنافس فيما الغرض منها طار نشاطاتها داخل السوق والتي يكون إ
 (10)بينها.

لقائمين أو الممارسين للنشاط الاقتصادي،  -3 فإن المنافسة تعني: تعدد ا
 العمل في سوق يتعدد فيه الممارسون أما حرية المنافسة فتعني: 

للنشاط الاقتصادي وأن يستمروا في هذه المنافسة من دون  الاقتصاديون 

                                                             

 آمنة مخانشة، )تفعيل المنافسة الحرة في اطار الصفقات العمومية(، مجلة علمية دولية سداسية محكمة -(55)
 .533، ص 7550، تندوف، 55العلوم التجارية وعلوم التسيير، العدد  -متخصصة في ميدان العلوم الاقتصادية

، العراق، 50علي مخلف حماد، )مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية(، العدد  -عارف صالح مخلف -(57)
 . 702، ص 7550
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
قيود، والمنافسة ظاهرة انسانية عموما وتجارة على وجه الخصوص، وتعني 
السعي لتقديم الأفضل من قبل الأخرين، وقد ظهر هذا المبدأ منذ بدأ الخليقة 

 (10).عندما بدأ الانسان يتناول موضوع البيع والشراء والعمل
لقانونية التي  يمكن -4 تعريف قانون المنافسة على أنه مجموعة القواعد ا

لتنافس أو التزاحم بين المتعاملين الاقتصاديين )المؤسسات( في  تتحكم في ا
أو هو مجموعة القواعد المطبقة على  ،المحافظة على الزبائن )العملاء(

وق المحافظة عليهم من جهة السو السوق والتي تتضمن البحث على الزبائن 
لقانون الاقتصادي وبديل لقانون السوق، ويقصد به كل  كذلك وهو جزء من ا

سات المنافية للمنافسة سواء فردية أو جماعية ر امالنصوص التي تمنع الم
 .(10)ويعتبر قانون المنافسة وسيلة فعالة لحماية وتحديد المنافسة ذاتها

 
 الفرع الثاني: التعريف التشريعي والفقهي

 التشريعي أولا: التعريف
لقانونية  لقد عرفت الجزائر تطورا تشريعيا متميزا لتكريس الحماية ا
للمنافسة والتجارة من الممارسات أو الاعتداءات المنافية لها والتي تحد من 

ممارستها، فمر التطور التشريعي في الجزائر بمرحلتين متعاقبتين حرية 
كريس الدستوري، ويمكن التكريس الدستوري ومرحلة ما بعد الت لمرحلة ما قب

قبل التحول من الاقتصاد الموجه إلى التعبير عن ذلك أيضا بمرحلة ما 
لقائم على  اقتصاد السوق ومرحلة التحول الجذري إلى اقتصاد السوق ا

 الإطارالحرية الفردية في ممارسة النشاط الاقتصادي لكن دون الخروج عن 
لقانوني الذي تحدده الدولة مسبقا  .(13)ا

 
                                                             

 .702، ص السابقمخلف حماد، المقال  علي -عارف صالح مخلف  -(55)
 .330، ص 7550، بسكرة، 57باطلي غنية، )نطاق تطبيق قانون المنافسة في الجزائر(، مجلة المفكر، العدد  -(57)
، 54لتجارة(، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد وابوسبعين توفيق، )تكريس التشريعي لحماية المنافسة  -(53)

 .755، ص 7575البويرة، 
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

 مرحلة ما قبل التكريس في التشريع الأساسي:  -0
لقانونية لحرية المنافسة      عرفت هذه المرحلة تذبذبا في تكريس الحماية ا

فبعد الاستقلال مباشرة تبنت الدولة الجزائرية نظاما اقتصاديا قائما على 
الملكية الجماعية لوسائل الانتاج والدولة الاجتماعية تكريسا لمبادئ بيان 

لم نقل منعدمة  إننوفمبر، فكانت حرية المنافسة نسبية إلى حد بعين أول 
ا لكون أن الدولة هي التي لها الصلاحية وحدها في ممارسة النشاط نظرً 

ا، وهذا  اا اقتصاديً الاقتصادي بكل فروعه فكانت تنتهج نظامً  ا بحثً اشتراكيً
لتي تنظم ما تم تكريسه في الدساتير المتعاقبة آن ذاك وحتى القوانين ا

 .(10)في الجزائر النشاط الاقتصادي
 في الدساتير المتعاقبة: -أ

في التشريع تميزت مرحلة ما قبل التكريس الصريح لحرية المنافسة     
عدة اصلاحات وتعديلات دستورية متعاقبة دون أن يكون الأساسي بإدخال 

 .الصريح على تحرير المنافسة والتجارة وحمايتها تشريعيا النصلها 
 :0693دستور  -ب

ا ا اقتصاديً ذاك وضعً نبعد استقلال الجزائر ورثت السلطة السياسية آ     
خلف وضعف في النمو الاقتصادي والهياكل تا و ا مزريً ا واجتماعيً وسياسيً 

ا على السلطة بعث التنمية الاقتصادية الوطنية الاقتصادية، فكان لزامً 
فقامت بتغيير النظام الاقتصادي السائد آنذاك فتم اعتماد النظام والنهج 
لقائم على التخطيط المركزي وتدخل الدولة في الحياة   الاقتصادي الاشتراكي ا

قد تميز ف ،والمركزي تخطيط الموجه الاقتصادية من خلال التسيير وال
ا إبان الاستعمار قطيعة مع النظام الاقتصادي الذي كان سائدً الدستور بال

الفرنسي وتبني نظام اشتراكي يتصف بتدخل الدولة في  شتى مجالات الحقل 
لاستراتيجية الاقتصادية، وبالتالي لا وجود لالاقتصادي، والتخطيط المركزي 

 .التجارة والصناعة، ما يعزز غياب المنافسة في السوق لحرية 
                                                             

 .331باطلي غنية، المقال السابق، ص  - (55)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 0619ردستو  -ج

لم يحمل في بنوده أي إشارة ولو بطريقة ضمنية لحماية المنافسة، رغم 
ي تبنته الدولة ذلا أن النهج الاقتصادي الإدستور رأت في طالتعديلات التي 

مما كرس عدم دسترة حماية قانونية  ،تحد عنه بان الاستقلال لمإالجزائرية 
 لحرية المنافسة والتجارة.

 0696دستور  -د
  التي مست الاقتصاد الجزائري  زمة الاقتصادية والاهتزازاتللأنتيجة 

من جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما انجر عنه من 
نتيجة ذلك كان لابد للدولة الجزائرية من تبعات سلبية في شتى المجالات، 

من خلال ذلك إقامة إصلاحات هيكلية عميقة اقتصاديا وقانونيا وكان 
مبدأ التملك ومهدا لإرساء بدستور الذي أقر الديلات التي أدخلت على التع

لا أنه يفهم إن الدستور لم يورد مصطلح منافسة ألا إنظام اقتصادي حر، 
منه ضمنيا من خلال تجريم الممارسات المنافية للمنافسة وهذا كخطوة أولى 

لقانونية لحرية المنافسة والتجارة رغم عدم و  ضوحها لتكريس الحماية ا
 وتكريسها الصريح.

 الصريح والتكريس الدستوري:مرحلة الاعتراف  -0
وكان ذلك من خلال الاعتراف الصريح لحرية التجارة والصناعة في     

تالية حزمة من القوانين  تكرس مبدأ حرية المنافسة لالتشريع الأساسي ل
 .(10)كتكريس للمنهج الاقتصادي

 في التشريع الأساسي: -أ
الميني  يالاقتصادتغيير النظام  في هذه المرحلة أراد المشرع الجزائري     

على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج الذي قيد المبادرة الفردية إلى نظام 
 الإنتاج على حرية المبادرة الفردية لوسائل  حر قائم آخر اقتصادي 

لقائم واستقرت الدولة الجزائرية على حتمية اعتماد نظام اقتصا د السوق ا

                                                             

 .757-755بوسبعين توفيق، المقال السابق، ص  - (55)
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 (10)ضيقفي إطار  على مبدأ عدم تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي إلا

"حرية التي جاء نصها كالآتي  32في نص المادة  5221من خلال دستور 
، وأخذ هذا "(10)التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون 

دستور بعين الاعتبار أن حرية التجارة والصناعة من الحريات العامة التي ال
أعطاهم  ما هذايتمتع بها الأشخاص سواء اكانوا طبيعيين أو معنويين، 

اصة، فالمنافسة الحرة ملازمة للتجارة والصناعة حيث لا يمكن خامتيازات 
لتنافس ولا يعترف ب ه، ولكن في إقرار بحرية المنافسة في مناخ لا يسوده ا

لقانون.  إطار ا
وفي استمرار التعديلات التي انتجتها الدولة الجزائرية في المجال     

وهذا من  ،(13)الاقتصادي وتكريسها تكريسا قانونيا وإعطائها بعدا تشريعيا
حيث  7551خلال التشريع الأساسي المتمثل في الاصلاح الدستوري لسنة 

معترف بها  والتجارة الاستثمارحرية "منه على أنه  43نصت المادة 
  وتمارس في إطار القانون، تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال

لتنمية الاقتصادية لوتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة 
الوطنية، تكفل الدولة ضبط السوق، ويحمي القانون حقوق المستهلكين 

من خلال المادة  ،"(10)ةويمنع القانون الاحتكار والمنافسة الغير النزيه
حمايته للمنافسة بنجد أن المشرع الجزائري قد أضاف حماية للمستهلك عنوة 

 ر نزيهة والاحتكارات بكل أنواعها.والتجارة، ومنع كل الممارسات الغي
أكد المشرع على تثبيت مبدأ حرية المنافسة  7551من خلال دستور 

لقانونية   والتجارة في كل مجالات النشاط الاقتصادي وهذا من الناحية ا

                                                             

 .750، ص السابقبوسبعين توفيق، المقال  -(55)
، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 5221دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة ، 32المادة  -(57)

، المعدل 5221ديسمبر  52، الصادر في 21، العدد ج.ر.ج.ج، 5221ديسمبر  52المؤرخ في  432،21رقم 
 .ومتمم

 .752، ص نفسهبوسبعين توفيق، المقال  -(53)
، ج.ر.ج.ج.، المتضمن مشروع تعديل الدستور، 7551مارس  51، المؤرخ في 55-51قانون ، 43المادة  -(54)

 .المعدل والمتمم، 7551مارس  52، الصادر في 54العدد 
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ليؤكد مرة أخرى التشريع الأساسي على هذا المبدأ من خلال  ،(10)النظرية
حرية التجارة " منه أن  15نصت المادة  7575التعديل الدستوري لسنة 

لقانون" وهذا ما يعزز والاستثمار  والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار ا
لليبرالي للدولة الجزائرية في المجال الاقتصادي  .(10)التوجه ا

 في قوانين المنافسة: -ب
الذي كرس صراحة مبدأ حرية  5221بعد صدور التعديل الدستوري سنة 

 اما دعينعكس إيجابيا على حرية المنافسة ، وهذا ما التجارة والصناعة 
النهج  المشرع الجزائري إلى ضرورة وضع وتبني القواعد الجديدة تتلاءم مع

فقد صدر  ،(13)الاقتصادي المتبع، والمبني على اقتصاد السوق في الأساس
المتعلق بالمنافسة، المعدل  7553جويلية  51المؤرخ في  53-53الأمر 

والهدف من الأمر  ،(10)المتعلق بالمنافسة 51-20والمتمم الذي ألغى الأمر 
هو حماية المستهلك من الممارسات المنافية لحرية المنافسة  53-53

وتحسين ظروفه المعيشية وزيادة الفعالية الاقتصادية، ومن خلال نصوص 
  تحرير الأسواق سواء كانت داخلية أو خارجيةلالأمر نجد ميولا كبيرا 

لتنافسية ومنع كل المما رسات المقيدة المنافسة ويعتبر حماية فعالة للحرية ا
 داخل السوق.

 
 
 
 

                                                             

 .752بوسبعين توفيق، المقال السابق، ص  -(55)
، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 7575، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 15المادة  -(57)

 .7575يناير  57، الصادر في 27، ج.ر.ج.ج، العدد 7575ديسمبر  35، المؤرخ في 447-75رقم 
 .752، ص  نفسهبوسبعين توفيق، المقال  -(53)
، الصادر 43، يتضمن قانون المنافسة، ج.ر.ج.ج، العدد 7553يوليو  52، المؤرخ في 53-53الأمر رقم  -(54)

 .7553جويلية  75في 
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 في القوانين المختلفة: -ج
لقانونية الجزائرية في مجال حماية المنافسة الحرة       عرفت المنظومة ا

لقانونين نذكر منها على سبيل المثال  ثورة تشريعية من خلال سن حزمة من ا
    وليس الحصر:

لقانون رقم       الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  57-54ا
لقانون الإصلاحات التي مست النهج الاقتصادي المتبع  التجارية، دعم هذا ا

وبموجب  ،(10)وكذلك فصل قانون المنافسة عن قانون الممارسات التجارية
حيث يهدف إلى تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة  53-53الأمر 

بين الأعوان الاقتصاديين وبين هؤلاء  الممارسات التجارية التي تقوم
المتعلق بشروط ممارسات الأنشطة  54-52 المرسوم التنفيذي، المستهلكين

لقانون رقم  ،(10)التجارية المتعلق بحماية المستهلك وقمع  53-52ا
لقانون رقم  ،(13)الغش وهذا كله  ،(10)المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-52ا

 من أجل منافسة حرة ونزيهة من كل أشكال الممارسات المقيدة لها.
 ثانيا التعريف الفقهي:

اختلفت تعاريفهم للمنافسة وتعددت إلا أنهم فقهاء إن عكس التشريع فو      
يجمعون على أن المنافسة قبل كل شيء هي عبارة عن لعبة اقتصادية 

تحقق الربح يسعى إليها كل المتدخلين في الحياة الاقتصادية، لا يمكن أن ي
خرين التي تهدف إلى تحقيق الآوالرفاهية الاقتصادية دون وجود منافسة مع 

                                                             

، يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 7554يونيو  73، المؤرخ في 57-54 رقم قانون  -(55)
 .7554يناير  72، الصادر في 45ج.ر.ج.ج، العدد 

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين 7554يناير  52، المؤرخ في 54-52مرسوم التنفيذي ال -(57)
 .7552يناير  52، الصادر في 11المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، ج.ر.ج.ج، العدد 

، يتضمن حماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج، العدد 7552فيبراير 70، المؤرخ في53-52القانون رقم  - (53)
 .7552مارس  2، الصادر في 50

، الصادر 72، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج.ر.ج.ج، العدد 7552مايو  55، المؤرخ في 52-50قانون رقم  -(54)
 .7552مايو  51في 



 

 
07 

 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
رها مهما و لعب د نفكل مؤسسة يحب أن تتمكن م نفس الهدف والغاية،
 .كانت قوتها أو ضعفها

المنافسة هي طريقة للتنظيم الاجتماعي تكون فيه المبادرة غير       
ممركزة للأعوان الاقتصاديين من شأنها ضمان الفعالية المثلى في توزيع 

دية بل الموارد النادرة للمجموعة، فالمنافسة لا تعتبر العمل للمصلحة الفر 
لنادرة بطريقة عقلانية وتحسين طرق الانتاج وتجويد  هي توزيع الموارد ا

والتقدم الصناعي والتكنولوجي وتجبر عون اقتصادي على بذل  المنتجات
والخدمات إلى أدنى  نتاج المنتجاتإسين طرق ووسائل تخفيض حجهد لت

وغ سعر ممكن، وعليه فالمنافسة تعتبر أسلوب متكامل ونظام دقيق لبل
 الاقتصادي والاجتماعي.

ا لما قد يحدث انعدام واضطراب المنافسة جعل من السلطة العامة نظرً     
 للمنافسة الغير نزيهة مجبرة على أن تتدخل بصورة غير مباشرة لوضع حد

 .(10)في أغلب الدول بقانون المنافسةحاليا وهو ما يطلق عليه 
لقانونية التي      يمكن أن يعرف قانون المنافسة بأنه "مجموعة القواعد ا

تحكم الأنشطة الممارسة من قبل الأعوان الاقتصادية في إطار البحث 
 .(10)والمحافظة على الزبائن"

بر قانون المنافسة أنه " القواعد التي تهدف إلى كسب تكما يمكن أن يع    
 .(13)حصة في السوق"

لفقهاء من يعتبر قانون المنافسة أنه "قانون الأنشطة  هناك من ا
بمفهومها الواسع، والبعض الأخر يعتبرها مزاحمة بين التجار أو الاقتصادية 

 أرباب الصناعات الذين يحاولون جلب الزبائن نحوهم باستعمال بعض 
                                                             

حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون فرع "المسؤولية زوبير أرزقي،   -(55)
 .51، ص 7555زي وزو ،  يت جامعة مولود معمري، المهنية"،

 52و 52بجاية يومي  كتو محمد الشريف، أهداف المنافسة، الملتقى الوطني حول المنافسة وحماية المستهلك، -(57)
  .53، ص 7552نوفمبر 

فرع قانون  -جدايني زكية، الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  -(53)
 . 52، ص 7555/7555الجزائر،  جامعة بن عكنون، الأعمال،
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سائل الجودة والسعر المعقول ومكان المحل التجاري"، وهذه الو  هاالوسائل من
 .على سبيل الحصر تعلى سبيل المثال وليس

لقانونية الموضوعة    يعرف قانون المنافسة على أنه مجموعة من القواعد ا
من قبل السلطة العامة قصد تنظيم الحياة الاقتصادية فيها بين المتعاملين 
الاقتصاديين مع ضمان حقوقها والتزاماتها فيما بينها ومع غيرها، وفي حالة 

لمنافسة وخروجها عن مسارها الطبيعي يعتبر عملا غير مشروع وغير تقييد ا
نزيه ويخل بأهداف المنافسة الحرة التي هي بمثابة وسيلة لتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، يعتبر المستهلك هو المعني بالدرجة الأولى بالعملية التنافسية 

ات وبما تحققه لما يتوفر له من الاختيار الحر بين عدد من السلع والخدم
 .(10)من خفض الأسعار تساعد على رفع قدراته الشرائية

حيث عرفها الدكتور الهادي السعيد بأنه تسابق التجار والمنتجين على     
البضائع والمنتجات و نتاج أجود السلع إبذل غاية جهدهم في سبيل جلب 

 بالسعر المناسب لما يحقق مصالح المستهلكين وفقا للقواعد والأصول
 الشرعية.

شريف بن ناجي بأنه مجموعة القواعد التي تحكم الأستاذ  وقد عرفه    
الاحتفاظ و وتنظم عملية التنافس بين الأعوان الاقتصاديين في عملية البحث 

 بالعملاء والزبائن.
وعرفه الأستاذة كاثرين بارو بأنه مجموعة القواعد التي تطبق على     

لتنافس في  المؤسسات أثناء نشاطها السوق والتي تكون موجهة إلى تنظيم ا
الذي تخوضه هذه المؤسسات بمعنى العمل على أن تكون هذه المنافسة 

 .(10)كافية ودون أن تكون مفرطة

                                                             

 .52زوبير أرزقي، المرجع السابق، ص  -(55)
الشادلي، )ماهية المنافسة في الجزائر(، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط زيبار  -(57)

 .1، ص 7550السوق، قالمة، 
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 الفرع الثالث: تعريف مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية

المتضمن تنظيم  742-50من المرسوم الرئاسي  50طبقا لنص المادة     
"لضمان نجاعة الطلبات لصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ا

ستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصفقات لإالعمومية وا
العمومية ومبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة 

وما ، (10)احترام أحكام هذا المرسوم"ضمن مرشحين وشفافية الاجراءات، ال
أن المشرع  742-50من المرسوم الرئاسي  50يلاحظ من خلال المادة 
ح حرية الوصول للطلبات طلح المنافسة بمصطلالجزائري قد استبدل مص

العمومية، وهنا يثار استفسار حول لماذا المشرع عبر عنه بحرية الوصول 
لة في  للطلبات العمومية ولم يعبر عنه بمبدأ المنافسة، والسبب هناك مسأ

ية الأهمية التي تقوم عليها فكرة الصفقات العمومية ككل وهي أن الإدارة غا
على عكس الأشخاص الخاصة مقيدة وليس لها الحرية في التعاقد أي أنها 

لمنافسة، فالشخص العادي يهدف من خلال المنافسة المجال لملزمة بفتح 
لتحقيق إلى تحقيق الربح الأعلى، بينما العكس بالنسبة للإدارة لا تهدف 

الربح فهو حق للمتعاقد ولا تأخذ بعين الاعتبار الجانب المستفيد من 
ل  دافع الذي أدى بالمشرع إلى تغيير المصطلح.ال، وهذا هو ضر غا

وعد عرف الأستاذ الدكتور عمار بوضياف حرية الوصول للطلبات     
للعارضين ومنح الفرصة لكل  والمنافسةأ"فسح مجال المشاركة العمومية 

ن المنشور وبالشروط والكيفية  من توفرت فيه شروط المشاركة حسب الإعلا
لمتعلق بالصفقة من أجل تقديم عروضهم  والواردة أيضا في دفتر الشروط ا

، إن اعتماد المنافسة الحرة في وترشيحاتهم أمام المصلحة المتعاقدة"
ية بوجه خاص بعد سمة من الاقتصاد بوجه عام وفي الصفقات العموم

سمات النظام الليبرالي وقد تبنت غالبية التشريعات، فالمنافسة تساهم في 
                                                             

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 7550سبتمبر  51مؤرخ في  742-50رئاسي رقم المرسوم ال -(55)
 .7550سبتمبر  75ي ، صادر ف05المرفق العام، ج.ر.ج.ج، العدد 
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نافسين، وهذا ما يؤدي إلى الحصول على أقل سعر تجلب أكبر عدد من الم

ممكن وبالتالي تحقيق المصلحة المالية للإدارة، ويضمن اختيار أفضل 
ن مبدأ المنافسة عد أنه يستلزم وتعدد العطاءات وحماية السوق، ومن المؤك

إحداث منافسة بين العارضين، والتي تعد بنظر البعض التزاما يقع على 
عاتق الإدارة صاحبة المشروع، وتعتبر ميزة أساسية من ميزات إبرام 
الصفقات العمومية ولا يتصور خارج إطار هذا الحق إحداث منافسة نزيهة 

 .عموميةبين المعنيين بالمشاركة في الصفقة ال
ولقد بذل المشرع الفرنسي على مراحل طويلة جهدا بهدف التكريس     

لقانوني والتنظيمي لمبدأ المنافسة على جميع الأصعدة ومنها الصفقات  ا
لإدارة صاحبة  لقومات الاقتصاد الفرنسي، لا يجوز العمومية، كأحد م

مثلا الشروط المشروع أن تفرض العديد من الشروط للمشاركة في المنافسة 
لتقنية للمشاركة في طلب العروض أالبشرية أو الشروط المادية  و الشروط ا

حرية  وفي حالة توافر هذه الشروط لا تمس بأي حال من أحوال مبدأ
 .(10)الوصول للطلبات العمومية

امة التي حرص المشرع على تكريسها نجد مبدأ المنافسة همن المبادئ ال    
توافرت في المنافس الشروط القانونية  فمتىومية، في مجال الصفقات العم

لا يوجد أي مانع لاشتراكه في المنافسة، وفي إطار الشكلية الواجب إتباعها 
 للدخول في المنافسة.

الذين فحرية المنافسة هي فتح المجال للأشخاص الطبيعية والمعنوية 
الهيئات المؤهلة تتحقق فيهم الشروط المطلوبة للتقدم باقتراحاتهم أمام إحدى 

ا لإبرام الصفقات العمومية وفق الشروط التي تضعها وتحددها مسبقا يقانون
بمعنى أن تقف المصلحة المتعاقدة موقفا حياديا إزاء المتنافسين وليست حرة 

لتقديرية بتقدير الفئات التي تدعوها وتلك التي   في استخدام سلطتها ا
 

                                                             

عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأول، الطبعة السادسة، دار جسور للنشر والتوزيع،  -(55)
 .25، ص 7575الجزائر، 
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

وبتطبيق أ حرية الصناعة والتجارة، تستبعدها، وقد جاء هذا تماشيا مع مبد
 كل المجالات الاقتصادية. دأ تم توسيع نطاق المنافسة لتشملالمب
يجد هذا المبدأ ركيزته في أحكام القضاء الإداري الفرنسي، الذي يشكل     

لقانون الإداري  وفي هذا المقام يذكر ما أقرت به  ،(10)المصدر الأساسي ل
التي بنيت  5222ماي  73محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 

ن المقصود بحرية المنافسة هو حق الأفراد في إ»مغزى هذا المبدأ بقولها 
منهم أو حرمانه من  خذالتقدم إلى المناقصة العامة دون منع الإدارة لأ

ساء العطاء عليه بأي إجراء سواء كان حقه في التنافس للوصول إلى إر 
فأول إجراء تتقيد به المصلحة المتعاقدة عند التعاقد  ،«(10)عاما أو خاصا

تحقيق المنافسة بين لالوسائل المحددة قانونيا،  تباعهو إعلام المعنيين بإ
وفر فيهم المؤهلات اللازمة لتنفيذ تمن تمالراغبين في التعاقد معها، 

 .بعدالمشروع الموكل لهم فيها 
إن بإمكان أي متعامل اقتصادي تتوفر فيه الشروط المعلن عنها في     

لتنافس من أجل الظفر بها، فمبدأ حرية  إجراءات الصفقة ومن حقه ا
الوصول للطلبات العمومية هو فتح باب التزام الشريف أمام كل من يود 

اك في المنافسة، فيعامل كل المتنافسين على قدم المساواة، قد يجوز الاشتر 
 .(13)و على حسابهمألإقرانه،  ىإعطاء ميزة لأحدهم لم تعط

 
  

                                                             

تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص  (55)
 .17، ص 7553زي وزو، يتجامعة مولود معمري، قانون، 

(20) LAJOYE CHRISTOPHE, Droit des marchés publics,BERTI édition, Alger 2007, P 104. 

عبد الوهاب دراج، تطبيق مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه  تخصص قانون عام  (53)
 .52، ص 7575المسيلة،  جامعة محمد بوضياف، ،



 

 
11 

 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 المطلب الثاني: الأساس القانوني لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية

 ا لأهمية عقود الصفقات العمومية في تنفيذ المشاريع العامة وإنجازنظرً     
لتنمية المختلفة مع اعتبا  ها أحد أهم وجهات إنفاق المال العامر برامج ا

أحاطها المشرع بإطار تنظيميا خاصا بغية توفير منظومة قانونية تكفل 
ن وسائل وأشكال قنيحماية المصلحة العامة بشكل خاص من خلال ت

لتنفيذ، حيث حرص المشرع على  برامالإوإجراءات التعاقد بدءا من  وصولا ل
في مختلف مستويات التشريع، الذي ينظم  ةفيالشر تفعيل روح المنافسة 

لتقدم الاقتصادي وتفادي  ممارساتها بهدف ضمان أداءها، لدورها الفعال في ا
أن يساء استخدامها لتحقيق مآرب شخصية تؤدي إلى انحراف المنافسة 

لقانوني لمبد أ المنافسة سوف نتطرق في الفرع الأول ولمعرفة الأساس ا
لثاني لمبدأ المنافسة التكريس الدستوري  قانون الصفقات  تكريسالفرع ا

قانون الوقاية من الفساد  تكريسالفرع الثالث  العمومية لمبدأ المنافسة
تكريس قانون المنافسة كأساس  الفرع الرابعومكافحته لمبدأ المنافسة 

 لمبدأ للمنافسة
 الأول: التكريس الدستوري لمبدأ المنافسةالفرع 

شهدها والتي في زحم التحولات السياسية السريعة ذات البعد الدولي 
العالم أواخر الثمانيات ونتج عنها الإطاحة بالنظام الاشتراكي، بدأت معالم 

ضمن تلكن لم ي ،(10)اقتصاد السوق ترتسم في خيارات الدولة الجزائرية
التكريس الصريح لحرية المنافسة، إلا أنه  5222سنة  دستور التعددية الأول

كان مستمد به في الثورة الفرنسية ومأخوذ عن المشرع الفرنسي الذي كرسه 
، ورغم الاعتراف بحرية المنافسة في 5225في قانون  52في أواخر القرن 

، إلا أنه لم يم تكريس هذا المبدأ إلا بمقتضى 5222الجزائر منذ سنة 
)والتي تم إلغائها وتغيير محتواها( في إطار الدستور ككل  5221دستور 

 حرية التجارة والصناعة مضمونة » 5221من الدستور  32تنص المادة 
                                                             

زروق نوال، )التعديلات الدستورية في الجزائر ودورها في تكريس مبدأ حرية المنافسة(،  -حيرش عبد المالك -(55)
 .522-522، ص 7577، 7مجلة المباحث للدراسات الأكاديمية، باتنة، العدد 
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

لقانون  التي تقع في الفصل الرابع من الدستور  «(10)وتمارس في إطار ا
وتمارس في إطار »المتضمن لكل الحقوق والحريات، ويفهم من خلال عبارة 

لقانون محددا ومقيدا للحرية، ويوضح لنا هذا بأن  «القانون  تجعل من ا
الدولة لم تتخلى كليا عن الميدان الاقتصادي، بل تراقب العديد من 

منظمة فقط النشاطات، وتحول دورها من دولة متداخلة إلى دولة ضابطة 
عن طريق تحديدها لقواعد اللعبة، لتترك المجال مفتوحا للمنافسة وينعكس 

لال إشرافها على تنظيم التجارة الخارجية وسهرها على ترقية هذا من خ
 .(10)وضمان بعض الحقوق 

الأمني على  ربعد خروج الجزائر من الازمة السياسية وضمان الاستقرا    
للتطور الاقتصادي العالمي وما شهده في مجال الصعيد الداخلي ومسايرة 

لتبادل التجاري والنمو والاقتصادي خاصة في ضل ا لتكتلات الاقتصادية ا
الاقليمية والدولية، وتحت ضغط ما تقتضيه العوامل والتحولات السياسية 

استدعى الأمر أن  5221التي شهدتها الجزائر والتي طرأت بعد دستور 
تتضمن القوانين عدة مبادئ تحكم المنافسة وتهدف إلى تفعيل الاقتصاد 

للمنافسة وحماية  وتوسيع مجالاته من جهة وقمع الممارسات المنافية
المؤسس الدستوري إلى تكريس كل  استدعىمما  ى خر أالمستهلك من جهة 

ا على ذلك جاء التعديل الدستوري في بناءً ، 7551هذه التغيرات في دستور 
من  الدستور الجزائري المعدل سنة  43التي أصبحت المادة  32المادة 
7551. 

"حرية الاستثمار والتجارة معترف على ما يلي:  43وقد نصت المادة 
في إطار القانون تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتمارس بها 

 وتشجع على إزدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية 
 

                                                             

 السابق ذكره. 5221، دستور  32أنظر المادة  -(55)
 .522زروق نوال، المقال السابق، ص  -المالكحيرش عبد  (57)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

لدولة ضبط السوق، ويحمي القانون حقوق المستهلكين ا لالوطنية تكف
 .(10)القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة" يمنع

مبدأ حرية التجارة نلاحظ أن المشرع غير عبارة ففي فقرته الأولى:  -0
إلى أن ربما ويرجع ذلك جارة والاستثمار تحرية ال بمبدأ والصناعة

الاستثمار مصطلح أوسع يشمل بالإضافة إلى الصناعة، فهناك مجالات 
آخري اقتصادية تحتاج الدولة فيها إلى منح حرية المنافسة بغرض تفعيلها 

على ما  نصتو  52-77الاستثمار في قانون رقم  50ولقد عرفت المادة 
 يلي:

لقانون، بما يأتي: »  يقصد في مفهوم هذا ا
طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو  شخصكل  المستثمر:

رف، ينجز استثمارا طبقا لأحكام هذا صغير مقيم، مفهوم التنظيم الخاص بال
لقانون.  ا

نشاء: كل استثمار منجز من أجل إنشاء رأسمال تقني من العدم  استثمار الا
 بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع أو الخدمات.أصول  باقتناء

كل استثمار منجز بهدف رفع قدرات انتاج السلع أو  التوسع:استثمار 
 الخدمات عن طريق اقتناء وسائل انتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة.

لا يخول اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة أو مرتبطة طابع التوسع للاستثمار 
وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد أو استبدال ممايلة لتلك 

 لموجودة.ا
كل استثمار منجز يتمثل في عمليات اقتناء سلع  استثمار اعادة التأهيل:

والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة أو خدمات موجهة لمطابقة العتاد 
ع فلقدمها والتي تؤثر عليها من أجل ر  الاهتلاكالتأخر التكنولوجي أو بسبب 

 على الأقل. الانتاجية أو إعادة بعث نشاط متوقف من ثلاث سنوات

                                                             

 السابق ذكره.  55-51، قانون رقم 43المادة  أنظر -(55)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
به مؤسسة خاضعة عمل التحويل الذي تقوم بموج نقل أنشطة من الخارج:

لقانون الأجنبي، لكل أو جزء من أنشطتها من  .«(10)الخارج إلى الجزائر ل
تعمل الدولة على تحسين مناخ »فنصت على أما في فقرته الثانية:  -0

للتنمية الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة 
ويقابل هذا المبدأ أحد الأهداف والأسس التي يقوم  «الاقتصادية الوطنية

عليها مبدأ حرية المنافسة، وهو زيادة الفعالية الاقتصادية، اضافة إلى أبرز 
تنظيم المنافسة وهو العدالة في السوق، وتدعيم وضعية المتعاملين أهداف 

ين الشركات، للحصول على الاقتصاديين، فكرست لذلك مبدأ عدم التمييز ب
 مساعدات الدولة وهو من واجبات الدولة.

 «تكفل الدولة ضبط السوق»فنصت على أما في فقرته الثالثة:  -3
يسعى إلى تحقيق مصلحته الاقتصادية نافسين تبما أن كل واحد من الم    

الخاصة هذا ما يؤدي إلى حدوث صراع داخل السوق وسيؤثر على التوازنات 
داخله وفي الاقتصاد ككل ولكن هذه المنافسة قد يترتب عليها زوال بعض 

مام المنافسة مما قد ينتج عنه بعض أالمؤسسات التي لم تستطع أن تصمد 
ا دفع بالدولة عن التخلي نهائيا عن الدولة هذا م ،الاضطرابات الاجتماعية

وحاول  ،لتصبح دولة ضابطة حول مسالة الضبط الاقتصاديالمتدخلة 
المؤسس الدستوري أيضا الرفع من قيمة الضبط الاقتصادي بأن جعله قاعدة 

 دستورية، ويؤكد التزام الدولة لحدود تدخلها فعزز تنظيم السوق قبل الدولة.
ويحمي القانون حقوق »نصت على في فقرته الرابعة:  أما -0

فالقانون يهدف إلى تحسين ظروف معيشة المستهلكين، فإن  «المستهلكين
بالضرورة حماية المستهلك، فقد  ينتج عنهحماية المنافسة داخل السوق 

من  (10)كرس هذا المبدأ حماية المستهلك كمبدأ دستوري والظاهر أن تكريسه
جع إلى أن سمو الدستور يستلزم أن تتضمن جميع القوانين قبل المشرع، ير 

                                                             

، 05، العدد ج.ر.ج.ج، يتعلق بالاستثمار، 7577يوليو  77، المؤرخ في 52-77من القانون رقم  50المادة  -(55)
 .7577يوليو  72الصادر في 

 .525زروق نوال، المقال السابق، ص -عبد المالك حيرش -(57)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
مهما كان القطاع أو  لوائحما يحمي المستهلكين، فإصدار أي تشريع أو 

المجال الذي تتعلق به، يجب أن تأخذ في اعتبارها حقوق المستهلكين، إذ 
 كان لها علاقة به وأن تضمنها في نصوصها.

ع القانون الاحتكار والمنافسة مني»نصت على  أما في فقرته الخامسة: -5
 قيدةإذ يترتب على عملية منع الاحتكار والممارسات الم «غير نزيهة

للمنافسة عرض السلع والخدمات بأكثر أسعار ملائمة وبأفضل الشروط 
لقانون  للمستهلك لكون السوق يسير بطريقة سلمية، جاء هذا التكريس في ا

الغير نزيهة، فالظاهر أن المؤسس  الأساسي لمنع الاحتكار ومنع الممارسات
راك بإضفاء المصدر الدستوري على الصلاحيات القمعية للدولة ستدأدار الا

فيما يخص قمع الممارسات المنافية للمنافسة وتفرض المادة بكل فقراتها 
قواعد دستورية لا يمكن التعدي عليها ذلك يفسر القوة التي فرضها ومازال 

تجعل من المتعاملين الاقتصاديين أصحاب تي يفرضها منطق الأسواق، ال
القرارات الاقتصادية والدولة صاحبة القرار الإداري، وكذلك مبدأ عدم 
التمييز بين الشركات للحصول على مساعدات الدولة وتعزيز تنظيم السوق 
من قبل  الدولة إلى جانب حماية حقوق المستهلكين، وبالمثل فقد نصت عن 

كما كفل التعديل الدستوري حقا  ،(10)ير المشروعةالاحتكار والمنافسة غ
لنفاذ جديدً  ا للمواطن لم يكن موجودا من قبل ألا وهو حق الأفراد في ا

 05للمعلومة والحصول على الوثائق والاحصائيات وهو ما كرسته المادة 
وثائق والإحصائيات ونقلها المعلومات وال ىالحصول عل» نصت على

للمواطن، لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير  مضمونا
الأمن  الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضيات

وهو ما يمكن  ،«(10)الوطني، يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق
 .(13)اعتباره بمثابه إطار دستوري لمبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية

                                                             

 .527زروق نوال، المقال السابق، ص -حيرش عبد المالك -(55)
 ، السابق ذكره.55-51، قانون رقم 05انظر المادة  (57)
 .21-20عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -(53)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
لقد جاء الدستور الجديد استجابة لمطالب الجزائر الجديدة والتي نادى     

، العديد من الضمانات 7575بها الحراك، وتضمن التعديل الدستوري لسنة 
التي  حرية المنافسةالتي تكرس حماية الحريات بصفة عامة ومن ضمنها 

من الدستور الجزائري  15خصها بأحكام خاصة أيضا، طبق نص المادة 
لمقاولة »التي نصت على  7575المعدل سنة  حرية التجارة والاستثمار وا

ومما يلاحظ أن المادة قد  ،«(10)مضمونة، وتمارس في إطار القانون 
سيع في إلى النص مما يعتبر زيادة وتو  «حرية المقاولة»اضافت عبارة 
 وقد عرف المشرع الجزائري  ،(10)التي تتمتع بحرية المنافسة نطاق النشاطات

لقانون المدني " المقاولة هي عقد  042من خلال نص المادة  المقاولة من ا
ع شيء أو يؤدي عملا مقابل أجر صنيتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن ي

، العقود الواردة على العمليدفعه له  المتعاقد الآخر"، تحت الباب التاسع 
 .(13)عقد المقاولةالفصل الأول 

بجانبين وهو عقد وارد على العمل عقد المقاولة هو عقد رضائي ملزم ف    
ويمس النشاط المقاولاتي الأشغال و استصناع، أ ةسواء كان هذا العمل إجار 

و عقلي، وقد يكون بعقد العام أالكبرى أو الصغيرة، ويمكن أن يكون ماديا 
 أو عقد الخاص.

تدعيم المبادرة الاقتصادية إضافة المشرع لهذه الحرية، هو في والسبب 
مع تزايد اهتمام الدولة الجزائرية بمجال المقاولة وإنشاء المؤسسات الصغيرة 

وتوفير مناصب العمل، وفتحها المجال للكفاءات للمنافسة بأداء  والمتوسطة،
لتبع كذلك تم تحديد مادة  ،(10)ة للمستخدميأعمال الملكية الفكرية دون ا

تعمل السلطات »التي نصت على  17هي المادة خاصة لحماية المستهلك و 
 العمومية على حماية المستهلكين، بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة 

                                                             

 السابق ذكره. 7575، دستور 15انظر المادة  -(55)
 .523-527زروق نوال، المقال السابق، ص -عبد المالك حيرش -(57)
، المتضمن قانون الاجراءات المدنية 7577يوليو  57، المؤرخ في 53-77من القانون رقم  042المادة  -(53)

 . 7577يوليو  52، الصادر في 42، العدد ج.ر.ج.جوالادارية، 
 .524-523، ص  نفسهزروق نوال، المقال  -حيرش عبد المالك  -(54)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

لأن حماية المستهلك هي هدف  ،(10)«والصحة وحقوقهم الاقتصادية
 المنافسة وسببا لتنظيمها، وليست نشاطا يتطلب منح الحرية فيه.

من توفير الضمانات  7575وبالتالي تمكن التعديل الدستوري لسنة 
الدستورية والتي تتعلق بتحقيق المبدأ وتوسيع مجال النشاطات المشمولة 

  .(10)بالمبدأ والعمل على وضوح النص المتعلق بهذه الحرية
 

 الفرع الثاني: تكريس قانون الصفقات العمومية لمبدأ المنافسة
لقانون من أهم المبادئ التي حرص تعد المنافسة الحرة والنزيهة  ا

الجزائري على تكريسها في مجال الصفقات العمومية وذلك من خلال تنظيم 
الصفقات العمومية الهادف إلى تحديد الاحكام الخاصة بالتجارة والمنافسة 

وحماية  لنيل الطلبات العمومية وحماية لمصالح المتعاقد مع الإدارة من جهة
سيد فكرة المنافسة أخرى، حرص المشرع على تجالمصلحة العامة من جهة 

دفع المتعاقد إلى توفير  بقصدفي مختلف تنظيمات الصفقات العمومية، 
تلبية أأفضل النوعيات وب قل الأثمان، وإتاحة الفرصة أمام الإدارة ل

ا من من بين العروض المقدمة، وقد يبدوا هذا التوجه واضحً  احتياجاتها
لقانونية   المنظمة للصفقات العمومية  المتعاقبةخلال استقراء النصوص ا

وكذا من خلال التعديلات المذكورة ابتداء من أول قانون متعلق بالصفقات 
 :(13)كالتالي 742-50وصولا للمرسوم الرئاسي  25-12العمومية 

 
 

 

                                                             

 السابق ذكره. 7575، الدستور 17انظر المادة  -(55)
 .524زروق نوال، المقال السابق، ص  -حيرش عبد المالك  -(57)
هنية أحمد، )تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية(، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  -تياب نادية  -(53)

 . 153، ص 7575تزي وزو، 
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

المتضمن قانون  0691جوان  01المؤرخ في  61-91مر رقم الأ :أولا
 .(10)الصفقات العمومية

 25-12 رقم الصفقات العمومية موجب الأمرأول نص ينظم صدر     
ويعتبر  ةالمتضمن قانون الصفقات العمومي 5212جوان  52المؤرخ في 

أول تشريع للصفقات العمومية في الجزائر المستقلة كان قد جعل من 
هي الأصل والأساس حفاظا على شفافية العملية التعاقدية، ونص  المناقصة

على طريقة طلب العروض وجعلها بمثابة طريقة استثنائية يتم اللجوء إليها 
إذا كان موضوع الصفقة يتطلب مؤهلات تقنية وإمكانيات مادية خاصة وكما 

ضمن حالات  التراضياعترف للإدارة المتعاقدة بإمكانية اللجوء إلى 
لقانون  ،(10)ينةمع مادة، والذي عدل عدة مرات  512ولقد تضمن هذا ا

المتضمن مراجعة  5224جويلية  35المؤرخ في  25-24وأهماها الأمر رقم 
قانون الصفقات العمومية والذي أخضع لقانون الصفقات عقود تجهيز 

لثانية منه على  يسري  »المؤسسات الاشتراكية والذي نص في المادة ا
المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية على عقود التجهيز التنظيم 

المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي مع مراعات أحكام 
ثالثة على  «هذا الأمر ل تخضع العقود المتعلقة بالأشغال  »وفي المادة ا

والتزويدات وأداء الخدمات من طرف المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع 
، والملاحظ أنه « 61-91إنجاز عملية التجهيز الأمر  تصادي بقصدالاق

لتنفيذ المخططات  سعى النصفي ظل النظام الاشتراكي السائد آنذاك 
الوطنية من خلال حماية الانتاج الوطني واليد العاملة الوطنية، وبالتالي لم 

 اهتمام لتكريس مبدأ المنافسة.أي يولي 

                                                             

، 07، يتضمن قانون الصفقات العمومية، ج.ر.ج.ج، العدد 5212جوان  52، المؤرخ في 25-12الأمر رقم  -(55)
 . )ملغى(5212جوان  72الصادر في 

ضريفي نادية، )قانون الصفقات العمومية في الجزائر: تطور وتحديات(، المجلة الجزائرية   -ميريام أكرور -(57)
 .527، ص 7573، الجزائر، 5د للعلوم القانونية والسياسية، العد
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
المتضمن  0690أفريل  01المؤرخ في  005-90ثانيا: المرسوم رقم 

 صفقات المتعامل العمومي
 540-27وهو المرسوم رقم صدر ثاني نص ينظم الصفقات العمومية     

حتوي يالمتضمن صفقات المتعامل العمومي و  5227أفريل  55المؤرخ في 
 ىحيث تضمن توحيد تسمية المتعامل العمومي عل ،(10)مادة 514على 

التفصيلية  الإجراءاتوالاقتصادي، والكثير من  ي القطاع العمومي الإدار 
ويظهر  للمتعامل الوطني واتخذت في ظله الكثير من النصوص التطبيقية،

لثالث الذي تضمن  تطبيق قواعد المنافسة في هذا المرسوم من خلال الباب ا
ت العمومية، أسلوب التراضي الذي يتم اللجوء إليه في طرق إبرام الصفقا

 وأسلوب الدعوة للمنافسة التي تم تحديد أشكالها 44حالات تضمنتها المادة 
  (10)ويبدوا الأخذ بمبدأ المنافسة بصورة جلية 34إلى  71في المواد من 

الدعوة إلى المنافسة » أن صراحة على تالتي نص 72بموجب نص المادة 
يستهدف على عروض من عدة عارضين متنافسين، مع  هي إجراء

 .«(13)ضا أفضلو رض التي يقدم عر اتخصيص الصفقة للع
 0660نوفمبر  16المؤرخ في  030-60ثالثا: المرسوم التنفيذي رقم 

  (10)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
في بداية التسعينات صدر نص جديد ينظم الصفقات العمومية هو 

لتنفيذي رقم  المتضمن  5225نوفمبر  52المؤرخ في  434-25المرسوم ا
مادة ولقد نص هذا المرسوم على  502تنظيم الصفقات العمومية، وجاء فيه 

 كيفيتين للتعاقد، أولا التراضي بشكليه البسيط وبعد الاستشارة، ثم التعاقد عن
 صناف وفي تلك الطريقتين أطريق المناقصة والتي شملت  بدروها عدة 

                                                             

، المتعلق بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، 5227أفريل  55، المؤرخ في 540-27مرسوم رقم ال -(55)
 . )ملغى(5227أبريل  53، الصادر في 50الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 . 527نادية، المقال السابق، ص  ضريفي –ميريام أكرور  -(57)
 السابق ذكره. 540-27رقم  مرسومال، 72انظر المادة  -(53)
فيذي رقم   -(54) ن ت ل نظيم الصفقات  5225نوفمبر  52المؤرخ في  434-25المرسوم ا المتضمن ت

ة، عدد  العمومي ل  .02ج.ر.ج.ج، ا
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

تجسيدا لمبدأ حرية المنافسة وقد تم تدعيه عن طريق إقرار مبدأ المساواة 
  بين المتعاملين المتعاقدين فلا أفضلية للقطاع العام عل القطاع الخاص

لقانونية الثلاثة أن ها صدرت قبل  وما يمكن ملاحظته بالنسبة لهذه النصوص ا
ية لأحكام صدور قانون المنافسة مما يدل على خضوع الصفقات العموم

ل اعتناق الجزائر للنهج ظالمنافسة حتى قبل صدور قانونها الأخير أي في 
قوانين بإتباع المشرع الجزائري لأحكام الاشتراكي، وقد تم تفسير ذلك 

لليبرا لي مما جعل تكريس الصفقات العمومية الغربية التي تنتهج النظام ا
 .(10)مبادئ المنافسة

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  051-10رابعا: المرسوم الرئاسي رقم 
 (10)المعدل والمتمم

وهو المرسوم صدر نص جديد ينظم الصفقات العمومية  7557في سنه     
المتضمن تنظيم  7557 جويلية 74المؤرخ في  705-57الرئاسي رقم 

وهو المعيار  ،الصفقات العمومية الذي صدر في شكل مرسوم رئاسي
مادة  504ستصدر به نصوص الصفقات العمومية اللاحقة، تضمن النص 

وعدل هذا النص مرتين، صدر هذا وألغى النصين السابقين بصفة كلية 
سا على المرسوم في انتهاج الجزائر لسياسة اقتصاد السوق والمبنية أسا

حرية المبادرة حيث ساير المشرع هذا التوجه في صفقات المتعامل العمومي 
ي تؤكد تبني المشرع تمنه ال 75وهو ما يتضح  جليا في نص المادة 

كيفيتين لإبرام الصفقات العمومية يتعلق الأمر بالمناقصة التي يعتبرها 
إليه إلا في  قاعدة عامة، والتراضي الذي اعتبره استثناء لا يمكن اللجوء

وقد تضمن الفصل الرابع منه عدة مبادئ  32-32الحالات المحددتين 
أوجب المشرع احترامها عند إبرام المناقصة كضمان لنجاعة الصفقات 

                                                             

 .523ضريفي نادية، المقال السابق، ص  –ميريام أكرور  -(55)
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 7557جويلية  74، المؤرخ في 705-57رئاسي رقم المرسوم ال -(57)

 .)ملغى(7557نوفمبر  53، الصادر في 02، العدد ج.ر.ج.ج
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
ليأتي التعديل بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،(10)في مبدأ المنافسة وتتمثل

 سر كلأول مرة حيث  705-57المعدل للمرسوم الرئاسي رقم  52-332
لضمان نجاعة الطلبات....  »مكرر 57نصت المادة مبادئ حرية المنافسة، 

والإستعمال الحسن للمال العام يجب أن تراعي الصفقات العمومية 
حرية الوصول للطلبات... والمساوات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم مبادئ 

 .«(10)في معاملة المترشحين وشفافية الاجراءات
 0101أكتوبر  1المؤرخ في  039-01خامسا: المرسوم الرئاسي رقم 

 (13)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
بموجب المرسوم  اتخذت الدولة نصا جديدا لتنظيم الصفقات العمومية    

ل ظالذي اتحذ في  7555أكتوبر  52المؤرخ في  731-55الرئاسي رقم 
الملائمة المالية والمشاريع العملاقة والبرامج الرئاسية للإنعاش والنمو 

المشاريع في إنجاز ل التحديات المستجدة من عدم اتمام ظالاقتصادي في 
جاء هذا المرسوم  ،ربع مراتأمواعيدها ومكافحة الفساد ولقد عدل النص 

كد على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتكريس مبدأ حرية  المنافسة يؤ ل
صل وذلك بإدراج أحكام جديدة مستوحاة من قانون المنافسة الذي هو في الأ

ثالث ،(10)اص بالنشاط الاقتصاديقانون خ والتي منه  ةوقد نصت المادة ال
والاستعمال الحسن، يجب ان لضمان نجاعة الطلبات العمومية »جاء فيها 

تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية 
معاملة المترشحين وشفافية الاجراءات ضمن احترام احكام هذا 

 .«(15)المرسوم

                                                             

 .524ضريفي نادية، المقال السابق، ص  –ميريام أكرور  -(55)
 السابق ذكره. 705-57، مرسوم رئاسي 57ر المادة أنظ -(57)
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، 7555أكتوبر  2، المؤرخ في 731-55المرسوم الرئاسي رقم  -(53)

  .)ملغى(7555أكتوبر  2، الصادر في 02، العدد ج.ر.ج.ج

 .520، ص  نفسهضريفي نادية، المقال  –ميريام أكرور  -(54)
 السابق ذكره.  731-55، المرسوم الرئاسي 53مادة أنظر ال -(50)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 0105ديسمبر  09المؤرخ في  001-05سادسا: المرسوم الرئاسي رقم 

 المرفق العامالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 
 7550 سبتمبر 51المؤرخ في  742-50صدر المرسوم الرئاسي رقم     

، والذي دخل المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
مادة، الذي  775والذي تضمن النص  7550 سبتمبر 75حيز التطبيق في 

 ناءالاستثسس الاعتبار طلب العروض كقاعدة عامة وجعل من التراضي أ
شكال كل طريقة يتحدد مدى تجسيد أومن خلال الاجراءات والمراحل وحتى 

 .(10)في مجال الصفقات العمومية المنافسةحرية 
 

الفرع الثالث: تكريس قانون الوقاية من المنافسة ومكافحته لمبدأ 
 المنافسة

صفقات لومكافحته أهمية كبيرة ل دولى قانون الوقاية من الفسالقد أ    
من خلال هذا العمومية كونها المجال الخصب لحدوث الفساد بكل مظاهره، و 

، لضمان نزاهتها العموميةالمبادئ الحاكمة لإبرام الصفقات تطرقه لأهم 
والتوسع في مفهوم الموظف العمومي، الموجود في أغلب المرافق المتنوعة 

الصفقات مجال بالطبيعية التي يرتكب فيها أنواع من الجرائم المتعلقة 
 .(10)العمومية

سوء استخدام المنصب »افية الدولية الفساد بأنه فعرفت منظمة الش
وذلك  وتم تجريمه من طرف الأمم المتحدة «العام لتحقيق مكاسب خاصة

جل أومن  ،(13)7555من خلال اتفاقية دولية لمكافحة الفساد في عام 
لقانون  المتعلق بالوقاية  55-51حماية الصفقات العمومية من الفساد نص ا

 إبرام الصفقات بالخاصة  من الفساد ومكافحته على مجموعة من المبادئ
                                                             

 .521ضريفي نادية، المقال السابق، ص  –ميريام أكرور  -(55)
، الجلفة، 55خلدون عيشة، )مكافحة الفساد في الصفقات العمومية(، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد  -(57)

 .5242، ص 7577
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموقع من طرف اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة  -(53)

 .7555ديسمبر  4، المؤرخ في 00/15، المصادق عليه بموجب القرار 7555، بتاريخ  (A/AC.254/25)المنظمة 
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

سس صلحة المتعاقدة، والمتمثلة في الأالعمومية الواجب مراعاتها من قبل الم
والمبادئ الخمسة، فهي مبادئ أكد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على 

إبرام الصفقات العمومية، التي يتمكن تكريسها لضمان نزاهة وشفافية عملية 
فيها كل متعامل اقتصادي من معرفة شروط وينود الصفقة العمومية التي 

التي لا يسمح لها بالتلاعب والتحايل على  ،سيبرمها مع المصلحة المتعاقدة
كل متعاقد يمتلك حرية التنافس في الصفقات التي يمكن الطعن في قرار 

بوجود تطابق وتناسق بين قانوني الصفقات  ا وهكذا يمكننا القولحهمن
العمومية والوقاية من الفساد ومكافحته فيما يخص المبادئ الحاكمة لعملية 

لإ الصفقات، ويتوفق عليها نجاح  ي تعد أهم مرحلة تمر بهاتبرام الصفقات ا
يجب أن تؤسس الاجراءات  »نه أعلى  52نصت المادة  ،(10)تنفيذها

الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة المعمول بها في مجال 
ومن بين مظاهر الفساد التي  ،(10)«الشريفة وعلى معايير موضوعية

جليا الانجرافات  (13)تعصف بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية تظهر
في الإجرامية التي يقوم بها الموظف العمومي بمناسبة تحضيره أو إبرامه 

يمكن الحديث عن مظاهر الفساد في الصفقات دون حيث لا صفقة ما، 
المرور عبر بوابة الموظف العمومي الذي يعد الفاعل المتفرد في ارتكاب 

ا يهدد النشاط ا داهمً جرائم الفساد الإدارية التي اصبحت تشكل خطرً 
 الاقتصادي حقوقا وخدمات.

 
 

 

                                                             

  .5242خلدون عيشة، المقال السابق، ص  -(55)
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 7551فبراير  75، المؤرخ في 55-51قانون رقم ، 52المادة  -(57)

 ، المعدل والمتمم.7551مارس  2، الصادر في 54ج.ر.ج.ج، العدد 
 .5205، ص  نفسهخلدون عيشة، المقال   -(53)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

 مبدأ المنافسةلالفرع الرابع: قانون المنافسة كأساس 
قانون الأعمال ويعد مزيجا من عدة يعتبر قانون المنافسة فرع من فروع     

لقانون الجنائي...( إلا  لقانون الاقتصادي وا لقانون التجاري وا نه أقوانين )ا
مل في طياته خصوصيات يتميز بها من هذه القوانين كونه يطبق على حي

شاطات مجال معين ألا هو ن لىعوان الاقتصاديون وعفئة معينة وهم الأ
 اقتصادية.

وتشكل قواعد المنافسة في الوقت الراهن ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها      
في المجال الاقتصادي، حيث تسمح هذه القواعد بالمحافظة على النظام 
لتنافسي والسير المنتظم لآليات السوق، ومن هنا تتجلى لنا الخاصية التي  ا

ن شروط تحقيق إعداد ين، علما وهي تميز قانون المنافسة عن عيره من القوا
 .(10)فعالية الإنتاج والتبادل أو ما يسمى بالفعالية الاقتصادية

ويمكن القول أنه لا تشكل المنافسة هدف في حد ذاتها وإنما وسيلة     
لتحقيق الفعالية الاقتصادية وتجسيد لمبدأ حرية التجارة والصناعة على 

رض الواقع، ويمكن هذا الاخير في حرية كل شخص في إنشاء مؤسسة أ
لكن رغم قيام قانون المنافسة على هذا المبدأ و لاجتياح عالم السوق، 

الجوهري الذي يساهم في ترقية وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تعدد 
نه قد تؤدي الحرية الاقتصادية المطلقة والغير أالعملاء الاقتصاديين إلا 

نظمة قانون لنتائج عكسية تقضي على المنافسة الحرة من خلال بعض م
 .(10) التصرفات التي تعرقل سير السوق 

لذلك يتضمن قانون المنافسة قواعد تهدف إلى المحافظة على المنافسة 
 وممارستها بصورة مشروعة ومكافحة لتغييرات التي قد ترد عليها نتيجة 

                                                             

نادية، قانون المنافسة، محاضرات موجهة لطلبة سنة أولى ماستر تخصص قانون خاص، معهد العلوم  لاكلي -(55)
 .1-0، ص 7552/7575الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، عين تموشنت، 

ماستر تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق  7زايدي أمال، قانون المنافسة، محاضرات ألقيت لطلبة سنة  -(57)
   .32، ص 7550السياسية، سطيف،  والعلوم
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

وهذا ما يعرف في قانون الجزائري  تصرفات بعص الأعوان الاقتصاديين،
 .بالممارسات المقيدة للمنافسة

ويقصد بالممارسات المقيدة للمنافسة بصفة عامة تلك التصرفات     
الصادرة عن بعض المؤسسات بهدف عرقلة المنافسة في السوق والإخلال 

 ا فعالا في ردع هذهبالنظام العام الاقتصادي، ويلعب قانون المنافسة دورً 
مارسات لتطبق قواعده على كل العلاقات المكونة لسوق أو ما يسمى الم

 بالعلاقات الجماعية للمنافسة.
يرتبط ظهور قانون المنافسة بانتهاج الدولة الجزائرية سياسة الاقتصاد 

لهذا لم يظهر قانون المنافسة في  ماتهو مقاد حالحر وتعتبر المنافسة 
لانتهاجها  ار نظالجزائر خلال مرحلة ما قبل تسعينات القرن الماضي 

 .(10)المذهب الاشتراكي
من خلال قانون  5220فأول قانون المنافسة في الجزائر كان سنة  

والذي صدر  ،(10)المعلق بالمنافسة 5220جانفي  70المؤرخ في  20-51
لقانون  لإرساء قواعد وأسس المنافسة الحرة داخل السوق، ولقد اعترف هذا ا
بحرية المنافسة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق باستثناء بعض السلع 
الواسعة الاستعمال كما كرس حرية المبادرة الاقتصادية إلا أنه لم يحقق 

لنتائج التي كانت متوقعة عند إصدار   13-13لغاءه بقانون تم إلهذا  ه،ا
لقانون ، المعدل والمتمم 0113يوليو  06المؤرخ في  ويعود إلغاء هذا ا

تالية: ل  للأسباب ا
عمال المقيدة للمنافسة الأ ىالرغبة في الفصل بين القواعد المطبقة عل أولا:
 التجارية غير المشروعة والغير نزيهة. الممارساتتلك 

المنافسة الذي أصبح الهيئة المكلفة بضبط إعادة تنظيم نشاط مجلس  ثانيا:
 السوق.

                                                             

 .57، ص السابقزايدي أمال، المرجع  -(55)
 .3، العدد ج.ر.ج.جالمتعلق بالمنافسة،  5220جانفي  70، المؤرخ في 51-20الأمر رقم  -(57)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

اء العقوبات السالبة للحرية إذ أصبحت العقوبات قد تصدر عن غإل ثالثا:
به  يختصي كان ذمجلس المنافسة لتمثل في الغرامات دون عقوبة الحبس ال

 .5220ل قانون ظمجلس المنافسة في 
بعض النصوص الانسجام لتأكيد التوجه الانفتاح الاقتصادي لتحقيق  رابعا:

لقانونية الا يلفية الحاقتصادية الكثيرة الصادرة عند الأا  ة.ل
 (10):والذي ورد فيه 52-57بقانون  53-53كما عدل الأمر رقم     

 تعريف مصطلح الضبط. -5
 .تشكيلة تدعيم مجلس المنافسة -7
بعد التعديل التي نصت  73استقلالية مجلس المنافسة في المادة  تعزيز -3

المنافسة القرارات الصادرة عنه  ينشر مجلس 06تعدل أحكام المادة »على 
 وعن مجلس القضاء الجزائري وعن المحكمة العليا، وعن مجلس الدولة

 المنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة.والمتعلقة ب
جات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة كما يمكن نشر مستخر     

 أي وسيلة إعلامية أخرى. 
يحدد إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ومضمونها وكيفيات إعدادها     

إلى  52كما أنه رفع أعضاء مجلس المنافسة من المادة  «ق التنظيميعن طر 
57. 
مجلس المنافسة صلاحية اتخاذ أي قرار يراه ضروريا يخص ضبط  حمن -4

 السوق في شكل تعليمة أو منشور.
ى وزارة التجارة بعدما كان تابعا لرئاسة درغم أن مجلس المنافسة وضع ل-0

لقانون أكد على أإلا  5220الحكومة في قانون  استقلاليته عنها لضمان ن ا
 .(10)ته وسيادته في اتخاذ القراريمصداق

                                                             

، 37، العدد ج.ر.ج.ج، المتعلق بالمنافسة، 7552يو نيو  70، المؤرخ في 57-52الامر رقم ،  42المادة  -(55)
 .7552يوليو  57الصادر في 

 . 53زايدي أمال، المرجع السابق، ص  -(57)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

وميزانية منفصلة ل مقر منفصلو منح له  من الأفضلوفي هذا الإطار     
لقانونية والمادية  عن ميزانية وزارة التجارة لكي يتمتع فعلا بالاستقلالية ا

لتنفيذية  وذلك من أجل: وجعله مستقلا عن كل مكونات السلطة ا
 .تأكيد الدور المحوري لمجلس المنافسة في ضبط السوق 
 اختصاص مجلس المنافسة ليشمل الصفقات العمومية. توسيع مجال 
  الاستيرادتعديل تعريف المؤسسة ليشمل مؤسسات. 
  إمكانية ترخيص للمتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بتحقيق

تقني أو  ر، إذا كانت تحقق تطو بالمئة 45تجمعات تتجاوز نسبتها 
 .«اقتصادي أو اجتماعي يخدم الاقتصاد الوطني

 52-55بالقانون رقم  7555في سنة  53-53كما عدل الأمر رقم     
 :يليوالذي يتضمن تعديلات تتعلق بما (55) 7555أوت  50الصادر في 

  توسيع نطاق تطبيق قانون المنافسة إلى أنشطة الفلاحية والصيد
وإعادة بيعها على حالها والوكلاء البحري ونشاط استراد السلع 

بيع المواشي وبائع اللحوم بالجملة ونشاطات الخدمات  ،والوسطاء
تقليدية والصيد البحري. ل  والصناعة ا

  تكريس مهام الدولة وزارة التجارة وصلاحياتها الضبطية في السوق
 يليشمل تحديد هوامش الربح للسلع والخدمات على أساس مبدأ

لتأكيد على أن ت دخل تالانصاف والشفافية المتعارف عليها عالميا وا
سعار يهدف إلى مواجهة الارتفاع الغير المبرر الدولة في مجال الأ

 (10).والاضطراب الحاد في السوق 
  

                                                             

، 75-20، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 7555أكتوبر  72، المؤرخ في 52-55من القانون رقم  73المادة   -(55)
 .05، المتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج، العدد 5220يوليو سنة  52المؤرخ في 

 .53مال، المرجع السابق، صزايدي أ – (57)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

المبحث الثاني: القيود القانونية الواردة على مبدأ المنافسة في الصفقات 
 العمومية

إذا كانت المنافسة مبدأ مكفولا قانونيا حيث اعتمده المشرع الجزائري     
لقانونية، فإن هذا لا يعني أنه يترك  نفي العديد مأرس قواعده  النصوص ا

ن أعمال المنافسة يرتب آثار إيجابية كبيرة في أدون قيد أو شرط، فصحيح 
لم ترسم له حدود وأطر قانونية لا شك إذ مجال الصفقات العمومية إلا أنه 

أنه سيرتب ممارسات سلبية تحل معها عوامل الفوضى ببروز قيم القوة 
ممارسات التجارية الوتشكل  ،حتكار مكان قيام العدالة والإنصافوالا

ا لحرية المسار التنافسي متى يدً قيللأعوان الاقتصاديين على مستوى السوق ت
وكذا المستهلكين  كانت تمارس بشكل تعسفي بنية الإضرار بالمتنافسين

، حرية إلغاء حرية المبادرة، وفي ذات السياق فإن ترك المشرع لهذه الحريةو 
المنافسة على إطلاقه أمر غير مستساغ، وبذلك قام بوضع جملة من القيود 

وعليه سنتطرق في هذا المبحث  ،موازاة مع المبدأ بغية تأطير هذه الحرية
والقيوم في الطلب الأول القيود المتعلقة بالأسلوب المعتمد في التعاقد إلى 

 الثاني.في المطلب المتعاقد المتعامل المتعلقة باختيار 
 

 المطلب الأول: القيود المتعلقة بالأسلوب المعتمد في التعاقد
للإدارة أو المصلحة المتعاقدة حق اختيار الأسلوب الملائم للتعاقد وفقا 

لقانونية المعمول بها، لكن قد تشكل بعض أنماط التعاقد نوع من  للضوابط ا
لتقييد على مبدأ المنافسة وسنفصل ذلك من خلال الفرع الأول التراضي  ا
لثاني الاجراءات  كأسلوب استثنائي في إبرام الصفقات العمومية والفرع ا

لثالث الاجراءات المكيفة بالصفقات العمومية الخاصة  .(10)والفرع ا
 

                                                             

(، 742-50لميز أمينة، )التراضي كأسلوب استثنائي في إبرام الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي  -(55)
  .031، ص 7552، بومرداس، 50مجلة الباحث القانوني، العدد 
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

 استثنائي في إبرام الصفقات العموميةالفرع الأول: التراضي كأسلوب 
لبداية ينبغي الإشارة إلى أن التراضي يختلف      ن الرضا في التعاقد عفي ا

كركن من أركان العقد، فالرضى يجب في كل العقود سواء تعلق الأمر 
لقانون العام إذ أنه لا يمكن تصوره  لقانون الخاص أو بأطراف ا بأطراف ا

 استثنائيإبرام الصفقات العمومية فهو أسلوب دون رضا، أما التراضي في 
 .(10)بالنسبة للرضامن أركان التعاقد كما هو الحال ركن في الإبرام وليس 

 أولا: تعريف التراضي
التراضي هو »على أنه  45 مادتهفي  742-50المرسوم الرئاسي  هعرف    

إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى 
أو شكل التراضي شكل التراضي البسيط  يكسالمنافسة، ويمكن أن ي

الاستشارة، وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة  دالتراضي بع
ئمة  .(10)«الملا

من خلال المادة نلاحظ أن التراضي هو إجراء تخصيص لمتعامل     
به الإدارة  حظىمتعاقد واحد، وأساس التخصيص هو حق الاختيار الذي ت

 إتباع المتعاقدة في انتقاء متعامل معها بعد مناقشة بنود التعامل دون 
جعل هذا الأسلوب يتسم بالمرونة يالاجراءات الشكلية للمنافسة، الأمر الذي 

 والسرعة في إبرام الصفقة العمومية.
المرسوم اكتفى بتعريف هذا يتبين أيضا من خلال نص المادة أن     

أنه إجراء تخصيص صفقة لمتعامل المتعاقد واحد دون التراضي على 
الإشارة إلى أن السبب في اللجوء إلى هذا الاسلوب من طرف المصلحة 

 المتعاقدة إنما يعود إلى توافر إحدى حالات الترضي.
 
 

                                                             

 .032لميز أمينة، المقال السابق، ص  -(55)
 السابق ذكره. 742-50الرئاسي ، المرسوم 45مادة أنظر ال -(57)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

أو ما يسمى الاتفاق المباشر بأنه ذلك النظام الذي يعرف التراضي     
ع المتعاقد معها دون الالتجاء إلى طريقة يسمح للإدارة بأن تتفق مباشرة م

 .(10)ووسيلة المناقصات
وجه الاختلاف بينهما  لكنفهو يقوم على التفاوض شأنه شأن الممارسة و     

ها بعد استفاء ييتمثل في قيام الإدارة بالتفاوض في نطاق الممارسة بنوع
وفي جو تسوده روح المنافسة في حين أن الاتفاق  العلانية،اجراءات 

لإدارة الحرية في أن لالمباشر لا يتم من خلال العلانية والمنافسة إذ بترك 
تلجأ إلى متعاقد معين بالذات، والتفاوض معه للتوصل إلى أفضل الشروط 

 .(10)لإبرام العقد
 742-50وقد حدد المراسيم التي كان آخرها المرسوم الرئاسي رقم     

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، هذه الحالات 
قاعدة التراضي البسيط وقاعدة التراضي بعد  هما: وفق قاعدتين أساسيتين

 الاستشارة.
 التراضي البسيط: -0

رر فيها حاستثنائية لإبرام الصفقة العمومية ت يعد التراضي البسيط قاعدة    
المصلحة المتعاقدة من الدعوة الشكلية للمنافسة، حيث تسند الصفقة 

لعملية التي تريد إنجازها مع لللمتعامل الاقتصادي الذي ترى أنه مؤهل 
 .(13)الآجال، الضمانات، والمواصفات التقنيةمراعاة السعر، 

تلجأ »على أنه  7550من المرسوم الرئاسي لسنة  42وقد نصت المادة     
تية فقط... المصلحة  .«(10) المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الأ

                                                             

 .032لميز أمينة، المقال السابق، ص  -(55)
لكصاسي سيد أحمد، )التراضي كإجراء استثنائي لعقد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري(، مجلة النمو  -(57)

 .27، ص 7552، أدرار، 7الاقتصادي والمقاولاتية، العدد 
محمد، )التراضي كأسلوب لإبرام الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي  مقيرش –والي عبد اللطيف  -(53)

 .27، ص 7577، مسيلة، 7(، مجلة الباحث القانوني، العدد 50-742
 السابق ذكره. 742-50، المرسوم الرئاسي 42مادة انظر ال -(54)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
أسلوب التعاقد بطريقة ومن المادة أعلاه يبدوا واضحا أن المشرع كرس     

التراضي معترفا للمصلحة المتعاقدة بعدم اتباعها وتقيدها بالإجراءات 
يد الإدارة في اختيار  الشكلية المتعلقة بطلب العروض، غير أن اطلاق

معها وتمكينها من حق الاختيار يفرض تقييدها لحالات اللجوء  قدالمتعا
من المرسوم  42وقد تم ذلك بموجب نص المادة  ،(10)للتراضي البسيط

الرئاسي الجديد، التي وردت على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال 
 وهي ستة حالات كالآتي:

عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا »نصت على  10الفقرة 06المادة  -أ
على يد المتعامل الاقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لحماية 

، وتوضح وفنية ثقافية عتباراتلإعتبارات تقنية أو لإحقوق حصرية أو 
بموجب قرار مشترك بين  الخدمات المعنية بالإعتبارات الثقافية والفنية

من خلال المادة  ،(10)«والوزير المكلف بالماليةبالثقافة  المكلف الوزير
فإن الأمر يتعلق بتواجد المصلحة المتعاقدة في وضعية تحتم عليها التعاقد 

وضعية احتكارية في السوق، تكسب مركزه قوة  لمع متعامل اقتصادي يحت
قرار  بعتبارات تقنية أو فنية بموجأو تتعاقد لإ ،من الناحية الاقتصادية

 .(13)مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية
في حالة الاستعجال الملح المعلل »نصت على  10الفقرة  06المادة  -ب

من العمومي بوجود خطر يهدد استثمار أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأ
 هولا يسعأو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، 

بشرط أنه لم يكن في  ،التكيف مع آجال إجراءات ابرام الصفقات العمومية
لحالة الاستعجال، وأن لا  المسببة وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف

 .(10)«ة من طرفهاماطلتكون نتيجة مناورات للم

                                                             

  .702عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -(55)
 السابق ذكره. 742-50الأولى، المرسوم الرئاسي  الفقرة، 42انظر المادة  -(57)
 .032لميز أمينة، المقال السابق، ص  -(53)
 السابق ذكره.الثانية، المرسوم ، الفقرة 42المادة انظر  -(54)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
الحالة أن تبرر  ههذليشترط لصحة التعاقد وفق  57طبقا للفقرة     

ا لعنصرين ا ومثبتً ا كافيً المصلحة المتعاقدة حالة الضرورة والاستعجال تبريرً 
 قانونين مألوفين من القواعد العامة وهما:

  توقع الظروف المسببة لحالة  المتعاقدة يكون في وسع المصلحة ألا
 الاستعجال.

  تكون الظروف المسببة لحالة الاستعجال نتيجة مناورات قادتها  ألا
تعرض الملك أو الاستثمار  التيالمصلحة المتعاقدة من أجل المماطلة 

 (10).للخطر مما يدفعها للتعاقد بدافع تحقيق المصلحة الشخصية
في حالة تموين مستعجل مخصص » نصت على 13الفقرة  06المادة  -ج

لضمان وفير حاجات السكان الأساسية بشرط أن الظروف التي استوجبت 
ذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة ه

ويتضح من خلال هذه المادة هي حالة  ،(10)«مناورات للمماطلة من طرفها
لأنها تستوجب شروط خاصة خاصة ومختلفة أو مستقلة عن الحالة السابقة 

ية وهو الحساسوتطبق في مجال محدد ودقيق، فهي تخص مجال في غاية 
ا نحن أمام مكأن ،، ويتعلق الأمر بمواد منتجات يطلبها الأفرادمجال التموين

حالة ميدانية تتطلب من الإدارة السرعة والاستعجال بغرض ضمان حسن 
كالقمح أو كأن يتعلق الامر التوزيع وحسن التموين لتوفير حاجة السكان 

بزلزال أصاب منطقة معينة في هذه الحالة الإدارة لا يمكنها إتباع إجراءات 
 .(13)طلب العروض بمختلف أنواعه

 وعندما يتعلق الأمر بمشروع ذ»نصت على  10الفقرة  06المادة  -د
بشرط أن الظروف التي  ااستعجالي اأولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابع

استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن 
 ىنتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إل

                                                             

 .045لميز أمينة، المقال السابق، ص  -(55)
 ، المرسوم السابق ذكره.3، الفقرة 42المادة انظر  -(57)
 .045، ص  نفسهلميز أمنية، المقال  -(53)



 

 
11 

 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس 

يفوق عشرة ملايير  الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو
(، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع 01.111.111.111)ردينا

 .(10)«الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر
رغم أن الفقرة الرابعة وردت فيها عبارة الاستعجال يجعلها تقترب بعض      

لثانية من ذات المادة طالما  أستعملت هذه الأخير الشيء مع الفقرة ا
تظل تحمل مع ذلك تميزًا في الموضوع  54الاستعجال الملح، إلا أن الفقرة 

ا على  كون أن الصفقة المراد إبرامها ذات أهمية وطنية وذات أولوية، حفاظً
المصلحة العامة ولضمان الحياد والشفافية يشترط ألا يكون للمصلحة 

 .(10)حدوثها المتعاقدة يد لإحداث هذه الحالة أو توقع
عندما يتعلق الامر بترقية »نصت على  15الفقرة  06المادة  -و    

نتاج وفي هذه الحالة يجب أن يخضع اللجوء  نتاج أو الأداة الوطنية للإ الإ
إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من في إلى هذه الطريقة الاستثنائية 

 زراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملاييرو مجلس ال
(، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع 01.111.111.111)دينار

 .(13)«الحكومة إذا كان بلغ الصفقة يقل عن مبلغ السالف الذكر
الوطنية  داة لال الفقرة يتضح لنا إذا تعلق الأمر بترقية الإنتاج والآمن خ    

وتمت الموافقة من الجهات  ،في حالة توفر الشروط المنصوص عليها
ة المتعاقدة تلجأ مباشرة إلى إجراء التراضي حفإن المصل ،ذلككالمخولة لها 
جل تمكنها من إبرام الصفقة في وقت قصير، ويبرز الهدف أوذلك من 

نتاج مر يتعلق بعصرنة تحسين وسائل الإالأ كون واضحا من هذه الطريقة 
 .(10)للمؤسسات الوطنية الآداء من أجل الرفع من مستوى و  ،داخل الجزائر

                                                             

 ، المرسوم السابق ذكره.54، الفقرة 42المادة انظر  -(55)
 . 714عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -(57)
 ، المرسوم السابق ذكره.50، الفقرة 42 انظر المادة -(53)
 .047، ص هلميز أمينة، المقال نفس -(54)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
عندما يمنح نص تشريعي أو »نصت على  19الفقرة  06المادة  -ه

تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام 
بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع 

والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع  الهيئات
 .(10)«الإداري 

للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقات  أنه يمكنيتضح من خلال الفقرة     
  وفق لأسلوب التراضي مع مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 

لقيام بمهمة الخدمة  وإذ وجد نص قانوني أو تنظيمي يخول لها حقا حصريا ل
سبق أن أنجزت هذه المؤسسات كل نشاطاتها مع الهيئات  االعمومية، وإذ

 ذات الطابع الإداري.والمؤسسات العمومية والإدارات العمومية 
نجد ان  742-50من المرسوم الرئاسي  42ومن خلال استقراء المادة    

 "فقط"قد حدد هذه الحالات على سبيل الحصر وذلك بذكره لكلمة المشرع 
هذه الحالات بدقة ووضوح، ومن ثم لا يجوز وتحديد مما يدل على تأطير 
اللجوء إلى طريق التراضي البسيط لإبرام الصفقات للمصلحة المتعاقدة 

   (10).لات لا غيراالعمومية وحرية اختيار المتعامل المتعاقد إلا في هذه الح
 :التراضي بعد الاستشارة -0

التراضي بعد الاستشارة هو أسلوب يقوم على إبرام المصلحة المتعاقدة     
لتنافس، حيث  لصفقاتها بإقامة المنافسة بين المترشحين تدعوهم خصيصا ل

المطلوب ، تعرض موضوع الصفقة على يد المؤسسات ذات التخصص
 .(13)الإجراءات الشكلية للمناقصةبواسطة الوسائل المكتوبة دون اللجوء إلى 

من المرسوم  05وفي هذا الصدد حدد المشرع الجزائري في المادة     
الحالات التي تلجأ فيها المصلحة المتعاقدة للتراضي بعد  742-50الرئاسي 

 :ما يليالاستشارة والتي تتمثل في

                                                             

 المرسوم السابق ذكره.، 51، الفقرة 42المادة انظر  -(55)
 .044لميز أمينة، المرجع السابق، ص  -(57)
 .20لكصاسي سيد احمد، المقال السابق، ص  -(53)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 

عندما يعلن عدم جدوى طلب »نصت على  10الفقرة  50المادة  -أ
ويعلن عدم جدوى إجراء طلب العروض  ،(10)«للمرة الثانية العروض

 في الحالات الأتية:
   عندما لا يتم استلام أي عرض، في هذه الحالة لم يتقدم أي

 متعامل من أجل الترشح لطلب العروض.
  عندما لا تيم الإعلان بعد تقييم العروض عن مطابقة أي عرض

إقصاء العروض  لموضوع الصفقة، ويفترض في هذه الحالة مثلا
 التي لم تحترم دفتر الشروط وجاءت غير مطابقة له.

   الحاجات، بحيث أن المصلحة  نضمان تموي يمكنعندما لا
المتعاقدة في هذه الحالة لا تتوفر على الاعتمادات المالية اللازمة 
لدفع المقابل المالي لتنفيذ الصفقة، كأن يكون العرض المختار 

سعار، وفي حالة ما إذا الأبة إلى مرجع مؤقتا مبالغا فيه بالنس
قامت المصلحة المتعاقدة بإعلان طلب العروض، وأعلنت فيما بعد 
عدم جدوى، ثم قامت مرة أخرى بإعلان طلب العروض وكانت 

في هذه الحالة أن تلجأ إلى يمكن لها النتيجة هي عدم الجدوى 
 (10).التراضي بعد الاستشارة

في حالة صفقات الدراسات »نصت على  10الفقرة  50المادة  -ب
اللجوء إلى طلب طبيعتها واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم 

وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى عروض، 
نجد هذه الفقرة حددت  ،(13)«المنافسة أو بالطابع السري للخدمات

كرت جميع ذالعمليات المدرجة ضمن إجراء التراضي بعد الاستشارة ف
                                                             

 السابق ذكره. 742-50، المرسوم الرئاسي 55الفقرة  05انظر المادة  -(55)
 .22لكصاسي سيد أحمد، المقال السابق، ص  -(57)
 السابق ذكره. ، المرسوم57الفقرة  05 المادةانظر  -(53)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 

شغال، وعليه لا يمكن إبرام صفقة عملية إنجاز الأالعمليات ماعدا 
مباشرة بحجة أنها لا  بعد الاستشارة شغال عن طريق التراضيالأ

 (10).العروض إلى طلبتستلزم اللجوء 
في حالة صفقات الأشغال التابعة »نصت على  13الفقرة  50المادة  -ج

 (10)«مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة
فهذه الحالة تتعلق حصريا بعد الأشغال العامة دون سواه من      

الصفقات، وهو من العقود التي تتحمل عنصر الزمن، ومن العقود 
العلن والوضوح والإشهار والإجراءات الطويلة كقاعدة عامة، لا عقود 
السرية والتراضي، غير أنه ونظرًا لاتصاله بقطاع سيادي فرض 

    .(13)تخذ شكل وأسلوب التراضي بعد الاستشارةالأمر طابع السرية وا
في حالة الصفقات الممنوحة التي »نصت على  10الفقرة  50المادة  -د

كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عرض 
المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي منح المرسوم الرئاسي ، (10)«جديد

الصفقات التي منحت من طرفها والتي كانت محل بعد الاستشارة في حالة 
، فتثبت حالة الفسخ أولا وتثبت وضعية أو حالة عدم تحمل المشروح فسخ

لآجال جديدة ثانيا، فهنا يمكن تصور المسألة عمليا من خلال مثلا مشروع 
معين وليكن تجهيز مجموعة مخابر بأجهزة علمية مخصصة، تم تحديد 

أخل المتعامل المتعاقد بالتزاماته، وتم بعد مرحلة آجال لتسليم التجهيزات، و 
إجرائية فسخ الصفقة من جانب واحد، هنا يمكن اللجوء إلى التراضي بعد 

 .(15)الاستشارة بسبب عدم قابلية المشروع

                                                             

 .25، ص السابقلكصاسي سيد أحمد، المقال  -(55)
 ، المرسوم السابق ذكره.53الفقرة  05المادة انظر  -(57)
 . 725عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -(53)
 ، المرسوم السابق ذكره.54الفقرة  05المادة انظر  -(54)
 . 723عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -(50)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
في هذه العمليات المنجزة، في  »نصت على  15الفقرة  50المادة  -و 

إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقيات ثنائية تتعلق 
إلى مشاريع تنموية أو هيبات، متيازية وتحويل الديون الإبالتمويلات 

.......».1(10) 
في هذه الحالة يتعين قصر مجال الاستشارة على مؤسسات الدولة     

المعنية، وفي حالة إبرام اتفاقات مضمونها تحويل الدوين إلى مشاريع 
ا على موافقة الدولتين، في هذه الحالة تلزم الإدارة المتعاقدة  واستثمارات بناءً

لبلد المقدم للقرض، وتتجلى الحكبحصر الاستشارة  مة في على المؤسسات ا
ذكر هذه الحالة في تكريس واحترام التزامات الدولة ذات الطابع 

 .(10)الخارجي
 

 في الصفقات العمومية الفرع الثاني: الإجراءات الخاصة
خصص المشرع الجزائري تنظيم الصفقات التي تخضع إلى الإجراءات     

لثاني من الفصل الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية من  الخاصة القسم ا
الذي جاء تحت عنوان احكام تطبق على الصفقات العمومية  ،الباب الأول

وعليه فإننا سنحاول في هذا الجزء من البحث، دراسة ومناقشة مدى خضوع 
 (13).الإجراءات الخاصة في مجال الصفقات العمومية فمبدأ المنافسة

 لحأولا: الاستعجال الم  
-50من المرسوم الرئاسي  57خصص المشرع الجزائري المادة     
لح الذي يقصد به أنها حالة استثنائية تعفي حالة الاستعجال المُ  (10)742

لقانون في  عليها الإدارة من تطبيق الشروط والإجراءات التي يفرضها ا
 الحالات العادية.

                                                             

 ، المرسوم السابق ذكره.50الفقرة  05المادة انظر  -(55)
 .21مقيرش محمد، المقال السابق، ص  –والي عبد اللطيف  -(57)
ضياف ياسمين، )محدودية المنافسة في مرحلة إبرام الصفقات العمومية(، مجلة الدراسات  –حمزة خضري  -(53)

 .552، ص 7577، مسيلة، 55والبحوث القانونية، العدد 
  السابق ذكره. 742-50، المرسوم الرئاسي 57انظر المادة  -(54)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

شروع بالقدة اللمصلحة المتعمن خلال المادة نجد المشرع قد سمح فيها    
ة المتعاقدة في حبشرط أن تلجأ المصل ،في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة

لقانونية اإلى إبرام صفقات التسوية لاحق ولا يسمح  ،مع احترام الضوابط ا
لمصلحة ليهدد الاستثمار أو ملك  حالة خطرلح إل في الاستعجال المُ 

من العمومي ولا يصحه تكريس مع آجال إبرام الصفقات المتعاقدة أو الأ
العمومية بشرط ألا يكون بوسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة 

وأن لا تكون نتيجة مناورات المماطلة من طرفها  ،لحالاستعجال المُ حالات ل
يبلغه  رخيص بموجب مقرر يصدره مسؤول المصلحة المتعاقدةويكون الت

لمجلس المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية، ممثل سلطة ضبط الصفقات 
العمومية وتفويضات المرفق العام، المفتشية العامة للمالية تلزم المصلحة 

ستة أشهر ابتداءا من تاريخ آجال بإبرام صفقة التسوية خلال  المتعاقدة
يع مقرر الشروع في تنفيذ الخدمات وتعرضها على هيئة الرقابة الخارجية توق

 (10).للصفقات العمومية
 ثانيا: الصفقات التي تتطلب السرعة والاستعجال

 (10)742-50من المرسوم الرئاسي  73خصص المشرع المادة 
الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار وقد عرف المشرع هذه 
الصفقات على أنها تلك التي تتعلق باستيراد المنتجات أو الخدمات تتطلب 

لتقلبات السريعة  ،السرعة في اتخاذ القرار في أسعارها من حيث طبيعتها أو ا
والتي لا يمكنها وتوافرها أو ندرها، وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها 

 (13)وبالتالي أعفى ،مكيفة مع إجراءات إبرام الصفقات العموميةأن تكون 
المشرع المصالح المتعاقدة من الإجراءات الشكلية لإبرام الصفقات العمومية 

 .لا سيما كيفيات اختيار المتعامل والمتعاقد

                                                             

 .552ضياف ياسمين، المقال السابق، ص  –ضري خحمزة  -(55)
 السابق ذكره. 742-50المرسوم الرئاسي  ، 73المادة أنظر  -(57)
 .557، ص  نفسهضياف ياسمين، المقال  –حمزة خضري   -(53)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
ل قيام ألزم المشرع أن هذا النوع من الصفقات يبرم بعد مفاوضات تتولى ا

بها لجنة وزارية مشتركة، يتولاها الوزير المعني، يعينها لمنافسة كل عملية 
لقيام بعملية اختيار المتعامل  استيراد وتتكون من أعضاء مؤهلين ل

  (10).المتعاقد
 ةخاصثالثا: الخدمات ال

من تنظيم الصفقات  74يقصد بالخدمات الخاصة بنص المادة     
المتعلقة بالنقل والفندقة والإطعام والخدمات الخدمات ،(10)العمومية

لقانونية، وهي الخدمات التي سمح المشرع للمصالح المتعاقدة أن تبرم  ا
مهما كانت  المكيفةطريق الإجراءات  نالصفقات العمومية المتعلقة بها ع

فإن  53إذا فاقت قيمتها الحدود المنصوص عليها في المادة و بالغتها، م
تكون ملزمة بعرضها على لجنة الصفقات المختصة التي المصلحة المتعلقة 

تتولى دراسة الطعون التي يقدمها المتعاملون الذين استشارتهم ولم يتم 
إرساء الصفقة عليهم ودراسة مدى مطابقة الصفقة لدفتر الشروط ولقانون 

 (13).فض منح التأشيرةر أو  حمنبالصفقات العمومية قبل القرار 
المناقصة بتكاليف خدمات الماء والغاز والكهرباء والهاتف رابعا: محدودية 

نترنت  والا
 (10)من تنظيم الصفقات العمومية 70خصص المشرع الجزائري المادة 

والتي اشترط على  ،المتعلقة بخدمات الغاز والكهرباء والهاتف والانترنت
المصالح المتعاقدة أن تبرمها عن طريق الأشكال المنصوص عليها في 

الصفقات  34لمادة لطبقا  بها ويقصد  ،المتعلقة بصفقة الطلبات 34دة الما
المتعلقة بإنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات أو إنجاز 
الدراسات ذات النمط العادي والطابع المتكرر لمدة لا تتجاوز في أقصى 

                                                             

 .553، ص السابقضياف ياسمين، المقال  –حمزة خضري   -(55)
  السابق ذكره. 742-50من المرسوم الرئاسي  74انظر المادة  -(57)
 .554، ص  نفسهضياف ياسمين، المقال  –حمزة حضري  -(53)
 السابق ذكره. 742-50من المرسوم الرئاسي  70انظر المادة   -(54)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
وتتميز عن الصفقات العادية في أنها لا تتضمن تحديد  ،سنوات 5الحالات 

تجديد الحدود الدنيا بموضوع الصفقة بدقة بل تكتفي المصلحة المتعاقدة 
أن تحددها بدقة كما أنها تتعلق بالطلبات ذات  دون والقصوى للطلبات، 

وبذلك ، عقد البرنامج عنالمتكرر وهو ما يميزها  والطابعالنمط العادي 
  (10)بالشمولية والطابع التكراري و المدة المحددة قانونيا. فإنها تتميز

 
 الفرع الثالث: الإجراءات المكيفة

ر ثقصد تبسيط إجراءات إبرام الصفقات العمومية وإعطاء صلاحيات أك    
ودعم دورهم في عملية تسيير الطلب  ،لمختلف إدارات المؤسسات العمومية

لتقليصالعمومي  -50طبقا لمرسوم و من آجال إبرام الصفقات العمومية  وا
على أنه يمكن للصفقات العمومية التي لا تتجاوز قيمتها باعتبار  742

لثاني  الفرعي القسم الأول جميع الحاجات الحدود المنصوص عليها بالفصل ا
من المرسوم أعلاه ألا تعرض على رقابة لجان الصفقات شريطة أن تتولى 

اقدة إخضاعها لرقابة داخلية تابعة لها تحدث بمقرر صادر المصالح المتع
 (10).مصطلح الإجراءات المكيفةبأصطلح  ،اهعن

 742-50أتى به المرسوم الرئاسي  المكيفة إن مصطلح الإجراءات
لتقديري  كل»منه  53حيث نصت المادة  صفقة يساوي فيها المبلغ ا

( أو يقل عنه 00.111.111عشر ) الحاجات المصلحة المتعاقدة إثني
( للدراسات أو الخدمات، 9.111.111وستة ملايين ) ،الاشغال أو اللوازم

لا تقضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق إجراءات الشكلية المنصوص 
ة تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية وبهذه الصف في هذا الباب عليها

 لمصلحة المتعاقدة أحد الإجراءات وعندما تختار ا ،لإبرام هذه الطلبات
 

                                                             

 .550المقال السابق، ص ضياف ياسمين،  –حمزة خضري  -(55)
سريدي أحمد، )الإجراءات المكيفة كآلية لتبسيط إجراءات إبرام الصفقات للطلب  –بوكرديد عبد القادر  -(57)

 .20-24، ص 7575، تيسمسيلت، 54العمومي(، مجلة المعيار، العدد 
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

رام فإنه يجب عليها مواصلة إب عليها في هذا المرسوم، الشكلية المنصوص
 .«(10)الطلب بنفس الإجراء

وتحدد كيفيات هذا القسم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف     
يمكن للمصلحة »من نفس المرسوم على أنه  74بالمالية ونصت المادة 

اللجوء إلى الإجراءات المكيفة عندما يتعلق الأمر بالخدمات  المتعاقدة
مهما كانت  ،القانونيةالمتعلقة بالنقل والفندقة والإطعام والخدمات 

 (10).«مبالغها
ويفهم من نص المادتين أعلاه أن الإجراءات المكيفة هي إجراءات     

وتكييفها بما يتوافق بتحضيرها وإعدادها داخلية تقوم المصلحة المتعاقدة 
وأحكام تنظيم الصفقات العمومية، وعليه فإن الإجراءات المكيفة يقصد بها 
كذلك الخدمات التي تكون قد تمت بشأنها طلبات عن طريق سند الطلب أو 
على أكثر تقدير عقد لم يخضع لأي رقابة مسبقة للجنة الصفقات العمومية 

المتعاقدة من وجوب احترام  وفق الإجراءات المكيفة، لا تعفى المصلحة
 (13)المبادئ المنظمة للصفقات العمومية.

أولا: إعداد الإجراءات المكيفة من طرف الإدارة وتميزها عن الإجراءات 
 الشكلية

على أنه  77/55/7550المؤرخ في  553نص منشور وزير المالية رقم 
لتدابير أخذ كل يتعين على كل مصلحة متعاقدة  من بينها  هايخصا فيما

إعداد الإجراءات الداخلية لإبرام الطلبات التي يقل مبلغها عن حدود إبرام 
 وفق الإجراءات الشكلية المتضمن تنظيم الصفقات  المبرمة،الصفقات 

 

                                                             

 السابق ذكره. 742-50، المرسوم الرئاسي 53انظر المادة  -(55)
 السابق ذكره. 742-50، المرسوم الرئاسي 74 انظر المادة - (57)
شامي ياسين، )الإجراءات المكيفة كنموذج الاقتصاد الإجرائي(، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد  -(53)

 .522-522، ص 7575، تيسمسيلت، 55



 

 
11 

 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

 742-50طبقا للمرسوم الرئاسي  ،(10)العمومية وتفويضات المرفق العام
 .51/2/7550المؤرخ في 

 لإجراءات الشكليةثانيا: تكييف الإجراءات الداخلية تبعا 
لتدابير اللازمة بإعداد  ذاخنص المنشور المذكور أعلاه على ات     ا

تحدد »من نفس المرسوم نصت على  752لمادة ل االإجراءات المكيفة طبق
ثة ) ( أشهر من تاريخ نشره في 3بداية سريان أحكام هذا المرسوم بعد ثلا

 .«(10)الرسميةالجريدة 
ويفهم مما سبق أن تصميم وإعداد الإجراءات المكيفة ضمن مهام     

لإجراءات لوصلاحيات المصلحة المتعاقدة وحدها فقط شريطة مطابقتها 
 .742-50الشكلية المنصوص عليها في أحكام المرسوم 

وانتقاء العروض في إطار الإجراءات الأظرفة ثالثا: تشكيل لجنة فتح 
 ةفالمكي

تقوم المصلحة المتعاقدة بتنصيب لجنة تدعى لجنة فتح الأظرفة وانتقاء 
وفق الإجراءات المكيفة وتتشكل من أعضاء مؤهلين تابعين  العروض

، تقوم المصلحة المتعاقدة بفتح سجل للمصلحة المتعاقدة وتوضع لها أمانة
المتعاملين الاقتصاديين يقسم حسب طبيعة كل طلب أشغال، لوازم، خدمات 

بإضافة متعاملين جدد في إطار  هنتحييا ويمكن ا ومؤشرً دراسات، يكون مرقمً 
عروض الخدمات الواردة إلى المصلحة المتعاقدة، وعند تشكيل هذه اللجنة 

المنتخبة مع العضوية في لجنة فتح يتم مراعاة تنافي العضوية في المجالس 
 .(13)يم العروضيوتق

 

                                                             

، الصادر عن وزير المالية يتعلق بتنفيذ أحكم المرسوم 7550نوفمبر  77المؤرخ في  553انظر المنشور رقم  -(55)
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 742-50الرئاسي 

 السابق ذكره. 742-50من المرسوم الرئاسي  752انظر المادة  -(57)
 .22-22ابق، ص ، المقال الس سريدي أحمد – عبد القادر بوكرديد -(53)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 المنافسةرابعا: تحديد طريقة الإشهار لضمان 

تخضع الصفقات العمومية لمبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان     
وسيلة لضمان المنافسة بدعوى المؤسسات للعرض، كما يعتبر الإشهار 

لقانون بالدعوى العمومية لطلب العروض  شفافية وبالتالي يعمل على احترام ا
 عن طريق المنافسة من خلال الإشهار.

، نجد المشرع في حالة 742-50من المرسوم الرئاسي  53لمادة ل وطبقا
الإجراءات المكيفة سمح للمصلحة المتعاقدة بإعداد إجراءات داخلية وذلك 
عندما لا تتجاوز مبالغ الحدود محددة فيها محتوى العروض وكيفية تقييمها 

دة وكيفية فتح الأظرفة والإشهار وباقي الإجراءات الأخرى، كما أضافت الما
يجب أن تكون حاجات المصلحة المتعاقدة  من المرسوم الرئاسي أنه (10)54

محل إشهار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين كتابيا لإنتقاء 
 أحسن عرض من الناحية الاقتصادية.

 
 المطلب الثاني: القيود المتعلقة باختيار المتعامل المتعاقد

أوجب المشرع الجزائري إرساء الصفقة على المتعهد الذي يقدم أفضل 
على أن تكون المفاضلة بين المتنافسين  ،عرض من حيث المزايا الاقتصادية

على أسس موضوعية مع مراعاة المساواة الحقيقة بينهم، ولا تكون الأولوية 
وهو ما يكفل عدم انحياز المصلحة  ،لطرف على حساب طرف آخر

، لكن من زاوية أخرى فالمصلحة قدة أثناء اختيار المتعامل المتعاقدالمتعا
 لسلطتهاالمتعاقدة هامشا من الحرية يخولها استعمال بعض الأسس وفقا 

لتقديرية، ما قد يؤدي بها للانحراف في تنزيلها النصوص للواقع خاصة ما  ،ا
 ل الفرع المتعامل المتعاقد وسنفصل ذلك من خلا اختيار تعلق منها بمعايير

نتاج الأول  نتاج الوطني والأداة الوطنية للإ معايير  والفرع الثانيترقية الإ
 .(10)اختيار المتعامل المتعاقد
                                                             

 السابق ذكره. 742-50المرسوم الرئاسي  ، 54انظر المادة  -(55)
 . 522سابق، صالمقال الشامي ياسين،  -(57)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
نتاج نتاج الوطني والأداة الوطنية للإ  الفرع الأول: ترقية الإ

داة الوطنية للإنتاج هي إحدى الأليات ترقية الإنتاج الوطني والأ    
ة أحكام الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحالمستحدثة في تنظيم 

لية التي تشكل استثناء على حرية المنافسة، وذلك من المتعاقدة، وهي الآ
خلال وضع أحكام تمنح الأفضلية للمنتوجات الوطنية والمؤسسات الوطنية 
في مواجهة الأجنبية منها، وقد سن المشرع الجزائري جملة نصوص قانونية 

في بعض الحالات من الدخول في المنافسة لإبرام الصفقة تستبعد الأجانب 
 742-50وهذا تشجيعا للمنتوج الوطني، فجاء المرسوم الرئاسي  ،العمومية

لثالث بعنوان  نتاج الوطني والأداة »تحت القسم الرابع من الفصل ا ترقية الإ
نتاج ، والهدف من هذا التحفيز هو أن تكون الفرص متكافئة «الوطنية للإ

المتعامل الوطني والمتعامل الأجنبي، وأيضا شجيع الاستثمار الوطني بين 
 (10).إن كانت في الحقيقة تشكل ضاغطا على المنافسة بشكل أو بآخر

 الأفضلية للمؤسسات الوطنية رفع هامش أولا:
يمنح هامش »يقولها  742-50من المرسوم الرئاسي  23تناولته المادة     

( للمنتجات ذات المنشأ %05وعشرون في المائة )الأفضلية بنسبة خمسة 
الجزائري أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، والتي يحوز أغلبية 

وبناء على هذه المادة فيكفي للمتعاقد  ،«(10)...رأسمالها جزائريون مقيمون 
أن يثبت أنه ينتمي إلى نطاق تطبيق هامش الأفضلية لكي يستفيد من مبلغ 

ـ ـ ـ ـ شرط أن يكون بمن قيمة الصفقة يضاف إلى مبلغ تعهده  %70يقدر ب
لتقنية، أي أن تطبيق هذا الامتياز وجب أن يكون  لناحية ا تعهده مقبول من ا

 .(13)في مرحلة تقييم العروض المالية وقبل المنح المؤقت للصفقة العمومية

                                                             

سوسن جلالي، )ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج في الصفقات العمومية(، مجلة أبحاث قانونية  -(55)
 .5723، ص 7577، الجزائر، 5وسياسية، العدد 

 السابق ذكره. 742-50، المرسوم الرئاسي 23انظر المادة  -(57)
علاق عبد الوهاب، )آثار هامش الأفضلية على مبدأ المنافسة في الصفقات الدولية(، مجلة العلوم الاجتماعية  -(53)

 .47، ص 7552، تبسة، 53والإنسانية، العدد 
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
وهو الأمر الذي كرسه قرار وزارة المالية المتعلق بكيفيات تطبيق هامش     

المؤسسات الخاضعة الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو 
لقانون الجزائري، طبقا لنص المادة   منحي»من القرار التي نصت على  3ل

الية ويطبق هامش الأفضلية المذكور أعلاه، في مرحلته تقييم العروض الم
لين أوليا من الناحية التقنية وذلك هعلى العروض المالية للمتعهدين المؤ 

 وفقا لمعايير الاختيار المحدد في دفتر الشروط.
يضاف إلى العروض المالية للمتعهدين الأجانب والشركات الخاضعة 

أغلبية رأسمالها الاجتماعي أجانب نسبة للقانون الجزائري التي يجوز 
د الحصة و كل الحقوق والرسوم، وفي حدبعلى أسعارها المحسوبة  05%

 (10).«التي يحوزها الاجانب
 في إطار الشراكةالإستثمار ثانيا: إخضاع المتعهدين الأجانب 

استحدث المشرع الجزائري شرط الالتزام بالاستثمار لأول مرة موجب 
الملغى وأعاد إدراجه في  731-55من قانون الصفقات العمومية  74المادة 
 742-50من قانون صفقات العمومية وتفويضها المرفق العام  24المادة 

لدولية يجب أن تنص دفاتر »حيث تنص على  شروط الدعوات للمنافسة ا
على  ،في إطار السياسات العمومية للتنمية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب

لتزام با عندما يتعلق الامر بالمشاريع التي تحدد  ،لاستثمار في الشراكةالإ
قرر من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني قائمتها بموجب م

التابعة  العمومية وبالنسبة لمشاريع المؤسسات لمشاريعهابالنسبة 
يقصد من خلال المادة على وجه التحديد بالمتعهدين الأجانب  ،«(10)لها

والمعنية بشرط الالتزام بالاستثمار هي المؤسسات الأجنبية بتسمية المادة 
لثالث بعنوان المتعاملون والمتعاقدون التي هذا من  32 المرسوم تحت القسم ا

                                                             

، يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة 7555مارس  72قرار وزارة المالية، مؤرخ في  3المادة  -(55)
 75، الصادر في 74للمنتجات ذات المنشئ الجزائري أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، ج.ر.ج.ج، العدد 

 .7555أبريل 
 ذكره. السابق 742-50، المرسوم الرئاسي 24أنظر المادة  - (57)
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يمكن المصلحة المتعاقدة من أجل تحقيق أهدافها أن تلجأ »نصت على 

بغية تنفيذ خدماتها إلى إبرام صفقات تعقد مع المؤسسات الخاضعة 
          «(10)والقانون الجزائري أو المؤسسات الأجنبية طبقا لأحكام هذا المرسوم

إن شرط الالتزام بالاستثمار موجب للمتعهدين الأجانب دون الوطنيين 
جزائرية ونفس ويفرض عليهم الالتزام بإقامة الاستثمار في إطار شراكة 

ويهدف المشرع الجزائري من خلال هذا الشرط إلى ممارسة  ،نشاط الصفقة
الرقابة على المؤسسات الأجنبية من تعهدها إلى غاية تجسيدها الاستثمار 

ل الالتزام، إضافة إلى ترقية الاقتصاد الوطني من خلال إلزام المؤسسات حم
ي تجسيد الاستثمار محل بإشراك المؤسسات الوطنية فالأجنبية المتعهدة 
مما ينجر عنه ترقية الأداة الوطنية والإنتاج الوطني  ،الالتزام بالاستثمار

ومن خلال هذا الالتزام الذي يفترض على المتعهدين الأجانب الدخول في 
من حرياتهم في د حد ويييقالشراكة لاستفادة من أي عروض محتملة وهو ما 

 .(10)الولوج للمنافسة
 تخصيص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخدمات النشاطاتثالثا: 
 الحرفية

يشكل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى لدى السلطات 
لتنمية المستدامة وتوزيع الاقتصاد  العمومية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق ا
الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، حيث عهدت الدولة الجزائرية إلى 

لقانونية الخاصة، المنافسة والأعمال  تكثيفتحسين ومراجعة  المنظومة ا
تماشيا مع التحولات الاقتصادية والمالية الحاصلة على المستويين الوطني 

وبهدف ترقية الإنتاج الوطني وأداة الإنتاج المتمثلة في  ،(13)والدولي
 تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفق آليات قانونية تهدف إلى 

                                                             

 السابق ذكره.  742-50 ، المرسوم الرئاسي32انظر المادة  -(55)
فارس بوكروح، )الالتزام بالاستثمار في قانون الصفقات العمومية الجزائري(، مجلة دفاتر السياسية والقانون،  -(57)

 .454، ص 7575، ورقلة، 55العدد 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية(، مجلة ترقية القدرة التنافسية و بوزيد خالد، )دعم  -(53)

  .510، ص 7577، الجزائر، 55متوسطية في قانون الاقتصاد، العدد 
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ا النوع من المؤسسات في الصفقات العمومية بما يتماشى وقدراتها إشراك هذ
الرئاسي من المرسوم  20طبقا لنص المادة تم تكريسها  ،(10)المالية والمهنية

نتاج » التي تنص على 50-742 نتاج الوطني أو أداة الإ عندما يكون الإ
ن إالاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة، ف ىالوطني قادرين عل

ه الأخيرة أن تصدر دعوة المنافسة وطنية، مع مراعاة حالات ذعلى ه
 .«الاستثناء المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم

وعندما تصدر المصلحة المتعاقدة دعوة المنافسة وطنية أو دولية مع 
جب يمراعاة حالات الاستثناء المنصوص عليها في أحكام المرسوم، فإنه 

 :حسب الحالة أنعليها 
تأخذ بعين الاعتبار، عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض  

إمكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، ولا سيما منها 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للسماح لها للمشاركة في إجراءات إبرام 

، في ظل إحترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة العمومية الصفقات
نجاز والكلفة  (10)....وآجال الإ

 المتعامل المتعاقد ختيارابالفرع الثاني: المعايير المتعلقة 
معايير اختيار المتعامل المتعاقد ترتبط بنقاط التقييم، فيسعى  نإ

لقانون إلى تأطير  المتعاقد مع الإدارة عن طريق تكريس  الاختيارحرية ا
فبعد قيام المصلحة المتعاقدة بدراسة  ،قواعد قانونية تضمن شفافية الاختيار

تقوم  ،وتقييمها ثم التأكد من مدى مطابقتها لأحكام دفتر الشروطالعروض 
لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بقياس العروض المطروحة أمامها ووزنها  

 .(13)معايير محددة سلفا بناءا على
 

                                                             

 . 511، ص السابقبوزيد خالد، المقال  -(55)
 السابق ذكره. 742-50، المرسوم الرئاسي 20انظر المادة  -(57)
 .527-525ص عبد الوهاب دراج، المرجع السابق،  -(53)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
لا يمكن أن تخصص » 742-50من المرسوم  03المادة  تنص    

ة على تنفيذها مؤسسة يعتقد أنها قادر لالمصلحة المتعاقدة الصفقة إلا 
المتعاقد  اختيارلذلك تشمل معايير  «(10)برام المقررةكيفما كانت كيفية إ

منها معرفة وتحديد  أهم المؤشرات والدلائل التي تتضمنها العروض وتقييمها
 مدى قدرة المتعامل الاقتصادي على توفير الخدمة المطلوبة.

يجب أن تكون المعايير » 742-50من المرسوم  22نصت المادة     
موضوع الصفقة وغير مرتبطة بووزن كل منها،  لاختيار المتعامل المتعاقد

مذكورة إجباريا في دفر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة، ويجب  ،تمييزية
يا اند المصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض من حيث المز تأن تس

 :الاقتصادية
 إما إلى عدة معايير من بينها: /0

 .النوعية 
 أو التسليم آجال التنفيذ. 
 والإستعمال  لإقتناءلكلفة الاجمالية السعر وال. 
 والوظيفي. الطابع الجمالي 
  الإدماج المهني  لترقيةالنجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي

النجاعة المتعلقة و  للأشخاص المحرومين من سوق الشغل والمعوقين
 بالتنمية المستدامة.

 .القيمة التقنية 
 .الخدمة بعد البيع والمساعدة التقنية 
 لتي ابلة للتحويل االحصة الق وتقليص ،شروط التمويل عند الاقتضاء

 تمنحها المؤسسات الأجنبية.
أن تكون مدرجة في دفتر  بشرط ،أخرى م معايير أن تستخد ويمكن

 الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة.
 

                                                             

  السابق ذكره. 742-50من المرسوم الرئاسي  03انظر المادة  -(55)
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 / إما إلى معيار السعر وحده، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك.0
وتطبق نفس اختيار لا يمكن أن تكون قدرات المؤسسة موضوع معيار 

 .(10)القاعدة على المناولة
تحت تصرف ن تكون الوسائل البشرية والمادية الموضوعية أيمكن     

لثانية من المادة  من  22المشروع موضوع معايير اختيار وهذا طبقا لفقرة ا
أن معيار السعر الأقل قد تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة  742-50المرسوم 

لفنية للصفقة، لا يستدعي الأمر  في الأحوال التي لا تنعقد فيها المواصفات ا
لتقنية للصفقة لفنية وا  (10).الاختلاف العروض كما يحدث في صفقات ا

  

                                                             

  السابق ذكره. 742-50، المرسوم الرئاسي  22انظر المادة  -(55)
 .523عبد الوهاب دراج، المرجع السابق، ص  -(57)
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 الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات العموميةالفصل 
 

 ملخص الفصل الأول
الصفقات العمومية وسيلة من وسائل تجسيد فكرة استمرار المرفق العام      

وإشباع الحاجات العامة من خلال الحفاظ على المال العام عن طريق 
مبدأ حرية المنافسة باهتمام كبير وواسع من المنافسة النزيهة، ولقد حظي 

قبل المتعاملين أو المتعاقدين في مجال الصفقات العمومية على الصعيدين 
الوطني والدولي، فإنما نتج عنها جعل المشرع الجزائري يحيطها بجملة من 
لقانونية التي جاءت بموجب  القواعد الصارمة التي تتمثل في النصوص ا

المتعلقة بالصفقات العمومية، ضد المخالفين لقواعد  المراسيم الرئاسية
المنافسة وذلك من خلال الممارسات والتجاوزات غير المشروعة التي تمس 

ومنه المنافسة لإجراء جوهريا، ومن أهم المبادئ  ،بالنظام العام للدولة
الواجب إعمالها وشرط أساسيا في مجال الصفقات العمومية وتفويضات 

لى الظروف الغير إنه تضييقه يعتبر استثناء يعود علخروج المرفق العام وا
متوقعة بصورة واضحة على اعتبار أن بعض الإجراءات الإدارية المقرر 
انتهاجها في ظروف عادية تصبح عائق أو معطلا في ظل الظروف 
الاستثنائية لذلك ينبغي منح الإدارة هامش من الحركة أوسع يمكنها من 

 نائية وفق لإجراءات إستثنائية.مواجهة الظروف الاستث
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26 

 
تعتبر المنافسة فكرة ملازمة ونتيجة حتمية لحرية التجارة والاستثمار تهدف إلى حماية     

ومضاعفة الوصول إلى أنجع العروض لتلبية الحاجات  ،المتعاملين الاقتصاديين من جهة
 العامة وتجسيد مختلف المشاريع التنموية من جهة أخرى.

وعليه وضع المشرع الجزائري إطار قانوني لتكريس حرية المنافسة في مجال 
هم المبادئ التي يتركز عليها قانون أ يعتبر مبدأ المنافسة من ، حيث الصفقات العمومية

ق، الذي يفتح المجال لكل مشروع اقتصادي بالتدخل في السوق وتقديم منافسة السو 
هي ليست غاية في و منتجاته وخدماته للمستهلك، فالمنافسة هي الديمقراطية الاقتصادية، 

التي تتبناها الدول المتقدمة في  امةهنما هي إحدى المبادئ الأساسية الحد ذاتها، وإ
شكل قيمة اقتصادية واجتماعية ضرورية لحياة الفرد المعاملات التجارية والصناعية، كما ت

 .والمجتمع
إن ضمان نجاعة الطلبات العمومية يكون بضمان حرية المنافسة في مجال  

الصفقات العمومية وهذا بهدف التسيير الجيد للمال العام، كما يكفل للمتعاملين مع الإدارة 
ب حقوقهم وذلك بالحد من سواء أكانوا أشخاص عموميين أو خواص، وطنيين أو أجان

الممارسات التي من شأنها إعاقة الاجراءات المرتبطة بإبرام الصفقات العمومية، والتي 
ترتكب من طرف المتعامل المتعاقد أو من طرف المصلحة المتعاقدة، وللمشرع دور في 

صها على وجوب إخضاعها لنظام نتخرق مبدأ المنافسة بالتدخل لمواجهة الحالات التي 
الرقابة على إبرام  تتنوعتأكد من تطبيق الأهداف المرجوة من التعاقد حيث للرقابي فعال 

الصفقات العمومية باعتبارها المجال الخصب لصرف المال العام على مشاريعها، وعليه 
مبدأ  توضيح الضمانات في إبرام الصفقات العمومية بما يضمن الثاني سيتم في الفصل
  :المنافسة بعنوان
 .اعداد الصفقة العمومية أثناء الضمانات المكرسة لمبدأ المنافسة المبحث الأول:

 المبحث الثاني: الرقابة كضمان لمبدأ المنافسة بعد إبرام الصفقة العمومية.
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 المبحث الأول: الضمانات المكرسة لمبدأ المنافسة أثناء إعداد الصفقة العمومية 

قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد العديد من حمل     
المستجدات بخصوص إجراءات إبرام الصفقات العمومية، فلقد حرص المشرع من خلال 

وجوب  ىأن يدفع الإدارة المتعاقدة عل 742-51مواد كثيرة وردت في المرسوم الرئاسي 
 1والمعبر عنها ضمن أحكام المادة  ،صفقة العموميةإحترام القواعد الأساسية التي تحكم ال

من المرسوم الرئاسي وذلك لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال 
العام، حيث أكد المشرع في تنظيم الصفقات العمومية على جملة من المبادئ بصفة عامة 

للمخالفات المتعلقة بعدم  ومجملة جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقبل تجريمه
احترام إجراءات إبرام الصفقات العمومية ليؤكد على ذات المبادئ بصفة صريحة، كما 

على ضرورة قيام الإجراءات على  9نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 
لال ويظهر تكريس مبدأ حرية المنافسة من خ، والنزاهة والمنافسة الشريفة قواعد الشفافية

جملة من الشروط والإجراءات المقررة في هذا المجال والتي سنتناولها من خلال مطلبين 
والمطلب الثاني الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء كما يلي: الطلب الأول 

 الأسس الضامنة لمبدأ المنافسة في الصفقة العمومية.
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 المشاركة والانتقاءالمطلب الأول: الإعداد المسبق لشروط 

إن الشروط المتعلقة بالعقود الإدارية بما فيها الصفقات العمومية هي شروط يتم     
خلاف القانون الخاص، أين يتم تحديدها من طرف  ىتحديها مسبقا، أي قبل التعاقد، عل

قبل  الإدارة التي تسعى إلى التعاقد بإرادتها المنفردة، وعلى المتعامل إما قبولها أو رفضها
سد مظهر من مظاهر جإبرام العقد وليس له حق أن يناقش أو يعارض بشأنها وهو ي

السلطة العامة، إن تحديد المنافسة القائمة في مجال الصفقات العمومية لا يمكن بحال أن 
عملها لا يمكن أن تختلف عن  يخرج عن الدلالة العامة لمفهوم المنافسة، كما أن آلية

المنافسة بالشكل الذي يفرضه قانون المنافسة، من ثم فإن التزام متطلبات وظروف العمل 
المصلحة المتعاقدة بإعمال المنافسة في مجال الصفقات العمومية يتحدد بمدى التزامها 

على اعتبار أن هذه الإجراءات تأتي تحقيقا  ،بكافة إجراءات إبرام الصفقة العمومية
، وإعداد الصفقة يجب أن يستجيب 742-51من المرسوم الرئاسي  1لمتطلبات المادة 

عملية إعداد الصفقة بمراحل، سنطرق في المنافسة بحيث يضمن تحقيقها وتمر لشروط 
 إعداد دفاتر الشروط.الفرع الثاني: و  تحديد حاجات المصلحة المتعاقدةالفرع الأول: 

 
 الفرع الأول: تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة 

تعد هذه المرحلة أهم مراحل إبرام الصفقة وأكثرها تأثير على المنافسة، فقبل إعداد     
الإدارة المتعاقدة تحديد حاجاتها  ىدفتر الشروط وإفراغه في شكل وثيقة مكتوبة، يجب عل

لمبلغ الحاجات، وطبيعة الخدمات التي  يتحدد طبقابصفة دقيقة، وتحديد طريقة الإبرام 
حيث ب ،(10)طلب تحديدا دقيقا وواضحا للحاجات قبل أي إعلان عن الصفقةستنفذ، وهذا يت

عن وضرورتها  يتحدد معالم تحديد الحاجات عبر عدة مراحل تكفل جديتها موضوعتيها
 :طريق 

 
 

                                                             

محمد ديب، )امتدادات حرية المنافسة في الصفقات العمومية(، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية،  -(15)
 . 531، ص 7152، تلمسان، 4العدد 
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 أولا: مرحلة الإحصاء

بحيث يشكل هذا الإجراء الأداة العملية لتحديد الحاجات المطلوبة بحيث يتم حصر     
من  72وفق ما يقضي به نص المادة  (10)المعبر عنها خلال السنوات الماضيةالحاجات 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 742-51المرسوم الرئاسي 
 ثانيا: مرحلة التحليل

تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب  » 72من المادة  15حيث نصت الفقرة     
 .« قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة عموميةتلبيتها مسبقا، 

إداري صادق  را إلى تقدييحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة استناد   » 17الفقرة 
المتعاقدة تعتمد على ة حفالمصل«  هذه المادة المحددة فيوعقلاني، حسب الشروط 

والأخذ بالأهداف المسطرة  ،تحليل حاجياتها بالنظر للمعطيات الإحصائية المتوافرة
اتها ضمن المعايير المطلوبة، المعبر عنها يوالعوائق الممكن وجودها في سبيل تلبية حاج

بحصص وحيدة أو بحصص مفصلة مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام الصفقة 
 دراسة تقديرية لعدد المتعاملين المحتملين وقدراتهم على تلبية الحاجات.مع بشكل واضح، 

 ثالثا: مرحلة ضبط وتحديد الحاجة
وفما يتعلق بالمنتوج يجب أن يوضح كل المقاييس والمعايير المرتبطة به دون توجيه     

ويجب  »لى ما يلي ع 72من المادة  4الحاجات نحو منتوج معين، حيث نصت الفقرة 
مفصلة تعد ا إلى مواصفات تقنية إعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقة، استناد  

على أساس مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية، ويجب ألا تكون هذه 
 .(10)«المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصدي محدد

عبر هذا الإجراء برنامجها بوضوح ودقة مع تبين أهداف فتحدد المصلحة المتعاقدة     
الزمني المخطط للصفقة، مع وضع آليات للتنفيذ معينة ضمن صلاحياتها وفق الجدول 

ن عوتحديد العلاقات مع المتعاملين في إطار ما يرتبط بهذا الإجراء من دراسات مسبقة 
 لبيئيةى تناسبه والمعايير امشروع الصفقة سواء ما تعلق منها بالملائمة أو النجاعة أو مد

                                                             

 .532، ص السابقمحمد ديب، المقال  -(15)
 ذكره.السابق  742-51، المرسوم الرئاسي 72انظر المادة  (17)
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فتقوم ، مشروع الصفقة إضافة إلى عدد من الدراسات الأخرى التي ترتبط بطبيعة
المنافسة حقيقية  ءة المتعاقدة على ضبط احتياجاتها وفق أسس تساعد على نشو حالمصل

وفي نفس الوقت عليها أن تضمن حيادها، بحيث يتاح لأكبر عدد من المتعاملين التنافس 
 (10).على الصفقة

 
 الفرع الثاني: إعداد دفاتر الشروط

، فإن الإدارة تقوم قبل الإعلان عن ذعانإباعتبار الصفقة العمومية عقد من عقود     
النداء للمنافسة بإعداد الشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة بإرادتها المنفردة وفق لما يسمى 
بدفتر الشروط والذي يعد بمثابة عقد ملزم للإدارة والمتعامل المتعاقد في حالة منحه 

يمثل الجانب الشكلي المهم في الصفقات العمومية، ونجد أن المشرع  الصفقة، فهو
واكتفى بالنص على ضرورة أن يتضمن كل إعداد الجزائري لم يعرف دفتر الشروط، 

من  71للصفقة وقبل إبرامها ضرورة إعداد دفتر الشروط وهذا ما أشارت إلية المادة 
 (10).742-51المرسوم الرئاسي 

 الشروطأولا: تعريف دفتر 
نجد أن بعض الفقهاء حاولوا تقديم تعريف دقيق لدفتر الشروط في التشريع الجزائري     

رسمية يقصد بدفتر الشروط وثيقة  »أنه  عمار بوضيافنذكر منها حسب الأستاذ الدكتور 
وتحدد بموجبها سائر  ،قة أو المشروع بإرادتها المتفردةفصبالة نيتضعها الإدارة المع

وشروط المشاركة فيها وكيفيات اختيار لقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها، الشروط المتع
برتها خصفقة عمومية تستعمل  كلالمتعاقد معها، فالإدارة حين إعداد دفتر الشروط في 

الداخلية المؤهلة، وتجند كل إطاراتها المعنيين، من أجل الوصول إلى إعداد دفتر الشروط 
 .(10)«ليحقق الأهداف المسطرة

 

                                                             

 .532ص  ،محمد ديب، المقال السابق -(15)
مريم مسقم، )دفاتر الشروط كآلية لتحقيق شفافية الإجراءات في الصفقات العمومية(، مجلة علمية دولية محكمة  -(17)

 .552، ص 7152، البليدة، 3متخصصة في الميدان الاقتصادي، العدد 
 .722عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -(13)
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ة يفاكتفى بالإشارة إلى التخصيص، فيمكن إعداد بنود إدار  خرشي النوي أما الدكتور     

فتر الشروط، إذا فهي وكلمة النصوص تعود على د لأي مجال من مجلات الصفقات،
 (10) الدفاتر المعينة التي توضع الشروط التي تبرم وتنفذ وفقا للصفقة العمومية.

نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف  742-51ولكن بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي     
ويمكن أن نعرفه على أنه وثيقة تتضمن دفاتر الشروط وإنما اكتفى بالنص عليها فقط 

منحها الوثائق المكونة لها والمطلوبة طريقة  ،مجموعة من البنود تتعلق بموضوع الصفقة
يتم الاعتماد عليها في اختيار المتعامل المتعاقد، ومعايير من المترشحين، الأسس التي 

اختيار، مثل كيفية التنقيط بالنسبة للعرضين التقني والمالي، إضافة إلى الأحكام المتعلقة 
ها الإدارة من أجل حسن تنفيذ الصفقة، وعموما ضعبتنفيذ الصفقة والشروط التقنية  ت

كما يحدد دفتر ، م وتنفذ وفقها الصفقةيتضمن دفتر الشروط جميع الشروط التي تبر 
المطلوب أو الأشغال المراد مطابقة المنتوج  رالشروط الأشكال والأساليب المطلوبة لتقدي

إنجازها كما يتعين تحديد المواصفات التقنية، وتوافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير 
 العالمية بوضوح.

ل إلى المعلومة وتحقيق المنافسة الهدف من وضع دفتر الشروط حرية الوصو ف    
أن تكون هذه الشروط  ،الشريفة والنزيهة ووضع الشروط بالنسبة لجميع المترشحين دون 

 (10).موجهة لمنتوج محدد أو متعامل اقتصادي محدد
 ثانيا: مكونات دفاتر الشروط

من  12يحتوي دفتر الشروط على مواد وبنود تنظم الصفقة العمومية وحسب المادة 
ملف الترشح والعرض فتشترط أن يكون العرض مكون من  742-51المرسوم الرئاسي 

 التقني والعرض المال.
 
 

                                                             

، 7152خرشي النوي، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، د.ط، دار الهدى، الجزائر،  -(15)
  .21ص 
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 ( ملف الترشح:0
 .تصريح بالترشح على ما يأتي: 12يتكون ملف ترشح حسب المادة 

 ترشح في التصريح بالترشح أنه:يشهد المتعهد أو الم
 21المادتين  غير مقصى أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا لأحكام* 

 من هذا المرسوم. 29و
ة سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة حيف* ليس في حالة تسوية قضائية وأن ص

وفي خلاف ذلك، فإنه يرفق العرض بنسخة « لا شيء»( أشهر تحتوي على الإشارة 13)
من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية، وتتعلق صفيحة السوابق القضائية 

المدير العام  وأبالمرشح أو المتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، والمسير 
 تعلق الأمر بشركة.يللمؤسسة عندما 

جاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر * استوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية وت
والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، عند 
الاقتضاء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية التي سبق 

 لها العمل بالجزائر.
التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين * مسجل بالسجل التجاري أو سجل الصناعة 

 نية للحرفي، فيما يخص موضوع الصفقة.هأوله البطاقة الم الفنيين
 القانوني لحساب شركته فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري. الإيداعيستوفى 

بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية  ،* حاصل على رقم التعريف الجبائي
 سبق لها العمل بالجزائر. التي

الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي  -، القانون الأساسي للشركات -، تصريح بالنزاهة -
كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المترشحين أو  -، تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة

 المتعهدين أو عند الاقتصاد المناولين:
 شهادة التأهيل والتصنيف اعتماد وشهادة الجودة عند الاقتضاء. قدرات مهنية: -أ

 .المصرفيةررة بالحصائل المالية والمراجع وسائل مالية مب قدرات مالية: -ب
 .(10)الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية قدرات تقنية: -ج

                                                             

  السابق ذكره. 742-51، المرسوم الرئاسي 5الفقرة   12انظر المادة  -(15)
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 ( العرض التقني:0
 :17الفقرة  12يتضمن ما يلي: المادة 

 التقني ما يأتي: يتضمن العرض»
 تصريح بالاكتتاب -
كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني: مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا  -

 .من هذا المرسوم 22لأحكام المادة 
 من هذا المرسوم. 571كفالة تعهد تعد حسب الشرط المنصوص عليها في المادة  -
مكتوبة  «قرئ وقبل»صفحته على العبارة  دفتر الشروط يحتوي على يحتوي في آخر -

بخط اليد ولأخذ خصوصية بعض الصفقات العمومية بعين الاعتبار، ولا سيما منها تلك 
التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين أو المؤسسات المصغرة، حسب الشروط 

محتوى أدناه، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة تكييف  22المنصوص عليها في المادة 
 (10).«الملف الإداري المطلوب من المترشحين أو المتعهدين

فالهدف من الكفالة هو تصفية المؤسسات التي تتمتع بوضعية مالية تسمح لها     
بالمشاركة والمؤسسات العاجزة وغير المؤهلة كما أنها تضمن حماية للمصلحة المتعاقدة 

من العرض أو إذا رفض  بالانسحابوقام  ،في حالة ما إذا تم منح الصفقة للمؤسسة
 (10).قي الضمانات الأخرى المطلوبةابتقديم عدم إمضاء العقد أو 

 ( العرض المالي:0
 ي:أتيتضمن العرض المالي ما ي

 رسالة تعهد. -
 بالوحدة.جدول الأسعار  -
 تفصيل كمي وتقديري  -
 .والجزافيتحليل السعر الإجمالي  -

 موضوع الصفقة ومبلغها، أن تطلب الوثائق الأتية:يمكن المصلحة المتعاقدة حسب 
 التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة. -

                                                             

 السابق ذكره.،المرسوم 7الفقرة  12المادة انظر  -(15)
 .574، المقال السابق، ص ممريم مسق -(17)
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 التفصيل الوصفي التقديري المفصل. -
لا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين أو المترشحين وثائق مصادق عليها طبق     

ندما يتحتم الأصل إلا استثناء عندما ينص على ذلك نص تشريعي أو مرسوم رئاسي، وع
 حائزيقتصر ذلك على يجب أن على المصلحة المتعاقدة طلب وثائق أصلية، فإنه 

 الصفقة العمومية.
وفي حالة الإجراءات المحصصة، فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة ألا تفرض على     

وثائق مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية حصة عن كل المرشحين أو المتعهدين تقديم 
والعرض التقني  الترشح ملف لأظرفةالمبررة في حالة المسابقة يحتوي العرض بالإضافة 

 والعرض المالي، على ظرف الخدمات التي يحدد محتواه في دفتر الشروط.
التعهد الترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة بتحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح    

  (10).بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
 ثالثا: أنواع دفاتر الشروط

اء إعداد دفاتر الشروط تحدد تقنالاو يدخل ضمن الإعداد المسبق لشروط المشاركة     
 في إطار الأحكام التنظيمية والتشريعية  ،إبرام الصفقة العمومية وتنفيذهابموجبها كيفيات 

المعمول بها، إلى جانب تحديدها المعايير التقنية والمالية اللازم توفرها من أجل انعقادها 
وواجبات كل طرف في الصفقة، مع حصرها للخدمات إذ تضبط هذه الدفاتر حقوق 

الواجب تنفيذها ومواصفاتها بدقة وكل التفاصيل المرتبطة بالصفقة من حيث إبرامها، فإنها 
صوص الأنواع خعلى ال 742-51من المرسوم الرئاسي  17تتضمن طبقا للمادة 

 (10):التالية
 C.C.A.Gلإدارية العامة ادفاتر البنود  -0

قد ظهرت هذه الدفاتر أول مرة في الجزائر في القرار الوزاري الصادر بتاريخ     
 ةصاوط الإدارية العامة، والخر المعدل والمتمم والمتضمن دفاتر الش 75/55/5914

بالصفقة التي كانت تبرمها وزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل، وهذا القرار 

                                                             

 ، المرسوم السابق ذكره.3الفقرة  12المادة انظر  -(15)
المنظم لعقود  742-51بن سالم خيرة، )حماية المنافسة في المرحلة السابقة للتعاقد على ضوء المرسوم  -(17)

 .731، ص 7152بسكرة، ، 41الصفقات العمومية(، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 
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أو دفتر البنود ية إما من حيث طرق الإبرام يتضمن أحكاما تتعلق بالصفقة العموم
الإدارية...، وبالتالي فإن دفتر البنود الإدارية أغلب بنوده قديمة لا تواكب التطورات، لأنه 

تنتهج المنهج الاشتراك والتي تخلت عنه بعد صدور دستور  عند وضعه كانت الجزائر 
فنلاحظ أن معظم مصطلحاته لم تعد تدرج في قوانين الصفقات العمومية  5929
دفاتر البنود الإدارية  »على  نصتالتي  71من المادة  7لفقرة وطبقا ل ،(10)الجديدة

لأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق لالعامة المطبقة على الصفقات العمومية 
 .«ي موجب مرسوم تنفيذب عليها

حكام العامة المطبقة على جميع صفقات لأدفاتر يتضمن مجملا لالفهذا نوع من     
 الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات المبرمة من قبل المصالح المتعاقدة.

 C.P.T.Cدفاتر التعليمات التقنية المشتركة  -0
المشتركة التي تحدد  التقنية دفاتر التعليمات » 71من المادة  3نصت عليها الفقرة     

التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال  الترتيبات
 .(10)«أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير المعني

فدفتر التعليمات المشتركة له أهمية قصوى، لأنه من الدفاتر المحددة لأحكام التنفيذية     
المطبقة على جميع الصفقات التي هي نوع واحد ومتمم لدفتر البنود الإدارية العامة ولا 
يمكن أن يتضمن هذا النوع من الدفاتر أي خروج عن أحكام دفتر الشروط الإدارية 

 .(10)العامة
 S.P.Cتر التعليمات الخاصة دف -0

هي دفاتر خاصة بكل صفقة، ويعتمد أثناء إعدادها على دفاتر التعليمات الإدارية     
والتعليمات المشتركة، ومنه فإنه يتعين على الإدارة المتعاقدة أن تقوم بإعداد دفاتر الشروط 

في هذه الدفاتر شروط المشاركة في المنافسة  قبل الدعوة إلى إبرام الصفقة وتحدد

                                                             

، المتضمن المصادقة على دفاتر الشروط الإدارية العامة المطبقة 75/55/5914القرار الوزاري المؤرخ في  -(15)
 59، الصادر في 1على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل، ج.ر.ج.ج، العدد 

 .5911يناير 
  السابق ذكره. 742-51، المرسوم الرئاسي 71انظر المادة  -( 17)
 . 735بن سالم خيرة، المقال السابق، ص -(13)
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للحصول على الصفقة وقواعد انتقاء المتعامل المتعاقد من بين المرشحين الراغبين في 
 .ة شريفة بينهمسالتعاقد معها لتنفيذ الصفقة وهذا ضمانا لمناف

خاصة التقنية تختلف من صفقة إلى آخري، وحتى ال أن الشروطومن الطبيعي القول     
لو كانت الإدارة المتعاقدة نفسها هي التي وضعت دفتر الشروط يتعلق بصفقة معينة، فإن 

ولو كانت في نفس  ،هذا لا يمنعها أن تعد دفترا آخر مغاير تماما يتعلق بصفقة أخرى 
دفاتر »التي نصت على  71من المادة  4طبقا للفقرة  ،(10)السنة أو متزامنة معها

 .(10)«عمومية د الشروط الخاصة بكل صفقةي تحدتالتعليمات الخاصة ال
وتحرص الإدارة عند إعداد دفتر التعليمات الخاصة بالصفقة على تضمينها مجموعة     

إخضاع دفاتر الشروط لدراسة لجان  لمن الأحكام التي تكرس المنافسة، من خلا
لدفاتر الشروط عليه فإن المصالح المتعاقدة عند إعدادها الصفقات وتقديمها بالموافقة، و 

كل أنواعها يجب عليها إحترام المنافسة لمان نجاعة الطلب العمومي، وبالتالي الحفاظ ب
 (10).هدف أساسي لتنظيم الصفقات العموميةكعلى المال العام 

 
 المطلب الثاني: الأسس الضامنة لمبدأ المنافسة

لها بالشخصية المعنوية فإنه إذا كان المشرع قد خول جهة الإدارة إبرام العقود باعترافه     
من جهة أخرى قيدها بضرورة مراعاة المبادئ الأساسية في التعاقد المتمثلة في مبدأ حرية 
المنافسة، وهو ما يقتضي إعلام المتنافسين ومنحهم آجلا واحدا محدد ومعروفا 

يار وإخضاعهم لقواعد المنافسة واحدة دون أدنى تمييز فيما بينهم، وأن تكون قواعد اخت
متنافس من آخر واضحة ومحددة وأن يعتمد الاختيار من الجهة المحولة قانونيا فقد فرض 
المشرع في تنظيم الصفقات العمومية على الإدارة أثناء عملية إبرام الصفقة إتباع اجراءات 

الفرع  الآتية: الفروع من خلالما سوف يتم دراسته  محددة بهدف الوقاية من الفساد، وهذا
 تمكين المترشحين من الوثائق، الفرع الثاني: الإعلان عن الصفقة العموميةالأول: 

 آجال تحضير العروض.الفرع الثالث: 

                                                             

 .725عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -(15)
 ، المرسوم السابق ذكره.4الفقرة  71المادة انظر  -(17)
 .14عبد الوهاب دراج، المرجع السابق، ص  -(13)
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 الفرع الأول: الإعلان عن الصفقة العمومية
الوقاية من احتكار تكليف متعامل متعاقد واحد بإبرام الصفقات العمومية  إطارفي     

المتعاقدة بالإعلان عن رغبتها في التعاقد وجوبا وفقا ي المصلحة ر ألزم المشرع الجزائ
كما أن أغلب الدول تعتمد هذه  للطرق المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،

العديد من التشريعات  غرار كن المشرع الجزائري لم يضع على، للية للوقاية من الفسادالآ
، وإنما اكتفى بوضع القواعد المنظمة المقارنة تعريفا للإعلان في مجال الصفقات العمومية

 .(10)له من بيانات، آجال، وسائل نشره
 تعريف الإعلان: -أولا

في غياب التعريف التشريعي سنلجأ للتعريف الذي أورده الفقه وتعددت التعريفات     
الفقهية بسبب الاختلاف حول التكييف القانوني للإعلان الذي عرف جدلا فقهيا واسعا 

الاتجاه الأول من الفقه أن الإعلان هو التزام يقع على جهة الإدارة مصدره حيث يرى 
 .(10)خر مصدره القانون القانون وأن تقديم العطاء من قبل المترشحين هو الآ

، ويكون التقدم بالعطاء مقبولا اإيجابيعد  الإدارة في حين يرى الاتجاه الثاني أن إعلان    
ب هو ما يصدر أولا من طرف أحد المتعاقدين، على ويبررون موقفهم هذا بأن الايجا

عكس القبول الذي يصدر ثانيا من أجل المتعاقدين، وهو ما ينطبق على الإعلان عن 
 .(10)الصفقة والتقدم بالعطاء

أما الاتجاه الثالث فيرجح أن الإعلان عن الصفقة العمومية ما هو إلا دعوة للتعاقد    
ي الذي استقرى عليه أتتقدم به الإدارة إلى المتعاقد معها، وهو نفس الر  وليس ايجابا

القضاء الإداري في مصر، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الإعلان عن 

                                                             

تنظيم الصفقات العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون خلاف صليحة، مبدأ المساوات في  -(15)
 .33، ص 7153أم البواقي،  جامعة العربي بن مهيدي، العام، تخصص قانون الإدارة العامة،

، 49غنية عباس، )الإعلان عن الصفقة العمومية كآلية لتكريس مبدأ المنافسة(، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  -(17)
 .75، ص 7152عنابة، 

بلماحي زين العابدين، )الإعلان عن الصفقات العمومية بين حماية مبدأ المنافسة الحرة  –براهمي عبد الرزاق  -(13)
، ص 7171، تلمسان، 7(، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد -دراسة مقارنة -والحد من ظاهرة الفساد الإداري 

231. 
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المعلن  والشروطالمناقصة مجرد دعوة للتعاقد بينما يعتبر تقديم العطاء وفقا للمواصفات 
 (10).قبول الإدارة لينعقد العقدعنها هو الإيجاب الذي ينبغي أن يتلقى 

إذا كان طلب العروض يستهدف الحصول على عدة عروض من متعهدين متنافسين     
ع المتنافسين يجملعلام الإدارة المتعاقدة صاحبة المشروع إ  التنافس يقضيفإن وجود 

وتمكينهم  ،وكذلك الجمهور عن رغبتها في التعاقد وفتح المجال أمامهم لتقديم عروضهم
 (10)1.من المعلومات الكافية والمتعلقة بالصفقة وكذلك تمكينهم من حق الطعن

الإعلان ضروري حتى يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع     
الإدارة، لأن بعض الراغبين في التعاقد قد لا يعلمون بحاجة الإدارة إلى ذلك، ومن ناحية 

لان يحول بين الإدارة وبين قصر عقودها على طائفة معينة من المواطنين أخرى فإن الإع
 هاالتزامات وشروط الإعلان أو الدعوة للمنافسة ويرتبببحجة أنهم وحدهم الذين تقدموا 

وكل هذا  ،قانون الصفقات، فهي موضوعة أساسا من أجل تحقيق فعالية الطلب العام
  (10).المترشحين لإبرام صفقة عمومية ضمانا للمساواة في المعاملة وحرية دخول

إبرام  ةيعتبر الإعلان عن الصفقة العمومية المرحلة الأولى والأساسية في عملي    
ن المصلحة أاعتباري على  ،الصفقات العمومية وهو بمثابة الخط الرئيسي المميز لها

الإدارة، وفي حالة لم المتعاقدة تتطلع إلى ايجاد قاعدة للتنافس بين الراغبين في التعاقد مع 
يتم الإعلان عن الصفقة العمومية أو إذا كان غير كافي فإن ذلك يعيب علمية ابرام 

ا على طلب صاحب ويقضي القاضي الإداري بإلغائها بناء   ،الصفقة العمومية ككل
 (10).المصلحة

ه من فإن ،المشرع كما خول الإدارة بإبرام العقود باعترافها لها بالشخصنة الاعتبارية
 جهة أخرى قيدها بضرورة مراعاة المبادئ الأساسية في التعاقد والاستعمال الحسن للمال 

                                                             

 .77، ص السابقال غنية عباس، المق -(15)
  .721عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - (17)
 جليل منية، المنافسة في الصفقات العمومية، أطروحة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العام، -(13)

 .539، ص 7151الجزائر،  جامعة بن يوسف بن خدة،
، مذكرة لنيل في ظل القانون الجزائري  العمومية وكيفية الرقابة عليهامانع عبد الحفيظ، طرق إبرام الصفقات  (14)

 .25، ص 7112تلمسان،  جامعة أبي بكر بلقايد، شهادة الماجستير في القانون العام،
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وهو ما ركزت عليه  ،(10)العام ومبدأ حرية المنافسة الشريفة ومبدأ المساواة بين المتنافسين

يجب أن »التي نصت على  7111فبراير  71المؤرخ في  15-11من قانون  9المادة 
 الشفافيةتأسس الاجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد 

والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه 
 الخصوص:

 .علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية -
 .القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية لاتخاذمعايير موضوعية ودقيقة  -
 .(10)«ام الصفقات العموميةإبر  قواعد ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم إحترام -

يكون اللجوء إلى الإشهار »من المرسوم على ما يلي:  15وقد نصت المادة     
 الصحفي إلزاميا في الحالات الاتية:

طلب  -، العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنياطلب  -، لعروض المفتوحاطلب  -
 (10)«التراضي بعد الاستشارة، عند الإقتضاء -، المسابقة -، العروض المحدود

من الإشهار إجراء جوهري، يجب على  742-51لقد جعل المرسوم الرئاسي      
فقة المصلحة المتعاقدة الالتزام به، إلا أنه جعل الطابع الالزامي بقيد بموضوع الص

وطبقا لنص المادة فالإعلان هذا النحو إجراء ،  (10) االعمومية وكذا السقف المالي له
ويكون الإشهار  (11)شكلي جوهري تلزم الإدارة بمراعاته في كل أشكال طلب العروض

 الصحفي إلزاميا في الحالات الأتية: 
 
 

                                                             

 .721عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -(15)
  السابق ذكره. 15-11من قانون  9انظر المادة  -(17)
 السابق ذكره. 742-51المرسوم الرئاسي ، 15انظر المادة  -(13)
(، الملتقى 742-51فاضل إلهام، )تكريس مبدأ الإشهار في مجال الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي  -(14)

ديسمبر  1الوطني حول الإطار القانوني لعقود الإشهار التجاري وآثارها على الاقتصاد الوطني والمستهلك، قالمة، يوم 
 .1، ص 7152

 .722عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -(11)
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 المعيار الموضوعي: -0
 طلب العروض: -أ

)طلب العروض المفتوح، في جميع أنواع طلب العروض  إلزاميايكون الإشهار  ثيح    
فإذا كان طلب  ، المسابقة(طلب العروض مع اشتراط فقرات دنيا، طلب لعروض المحدود

فهذا لا يتم إلا  ،يستهدف الحصول على عدة عروض من متعهدين متنافسينالعروض 
قاعدة عامة، لا يتم وتظهر أهمية الإعلان من حيث أن التعاقد ك ،من خلال الاشهار

 .بإتباع طلب العروض ما يؤدي كنتيجة أنه لا تعاقد كأصل عام دون إعلان
 التراضي بعد الاستشارة: -ب

إجراء استثنائي بموجبه تقوم المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد معها، متحررة من     
 .(10)مختلفةالالقيود الشكلية والإجرائية المعروضة على أسلوب طلب العروض بأشكاله 

 ( المعيار المالي:0 
 على ما يلي: 742-51من المرسوم الرئاسي  53فقد نصت المادة     

يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني كل صفقة عمومية »
دج( أو يقل عنه الأشغال أو اللوازم وستة ملايين  00.111.111عشر مليون دينار )

دج( للدراسات أو الخدمات، لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة  0.111.111دينار )
 .عمومية وفق الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا الباب

وبهذه الصفقة، تعد المصلحة المتعاقدة اجراءات داخلية لإبرام هذه الطلبات، وعندما 
المنصوص عليها في هذا المرسوم  لإجراءات الشكلية،اتختار المصلحة المتعاقدة أحد 

 (10)«...فإنه يجب عليها مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا الإجراء
قدة حرية الاختيار في هذه الحالة بين إبرام صفقة عمومية وفق كافة افللمصلحة المتع   

الشكليات المقررة لها، أو عدم التقيد لهذه الشكليات من خلال اللجوء إلى استشارة 
متعاملين اقتصاديين مؤهلين كتابيا، والجديد الذي جاء به هذا المرسوم هو اشتراط أن 

حظ هو اعطاء الحرية المطلقة للمصلحة تكون الاستشارة محل إشهار إلا أن الملا
                                                             

 . 2، ص السابقفاضل إلهام، المرجع  -(15)
 السابق ذكره. 742-51، المرسوم الرئاسي 53انظر المادة  -(17)
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ه أو آجاله أو مضمونه نشر المتعاقدة، فيما يخص هذا الإشهار سواء ما تعلق بأماكن 
حيث اكتفه بالنص على أن يكون الإشهار ملائما، ما من شأنه فتح ثغرات قد تستغل سلبا 

 طرف المصلحة المتعاقدة.من 
 ثانيا: مضمون الإشهار

ن المعلومات والبيانات الجوهرية الواجب إيصالها لعلم المتعاملين ويقصد به جملة م    
وهي معلومات تشكل الحد الأدنى الذي من  ،الاقتصاديين من طرف المصلحة المتعاقدة

 :(10)خلاله يمكن تكوين فكرة عامة وأولية عن الصفقة العمومية وسنتطرق إلى
 البيانات الواجب إدراجها في الإعلان -0
 بطلب العروض: المتعلقة -أ

 على ما يلي: 742-51من المرسوم الرئاسي  17نصت المادة 
 يجب أن يحتوي إعلان طلب العروض على البيانات الإلزامية الأتية:»
، كيفية طلب العروض -، تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي -
قائمة موجزة بالمستندات  - ،موضوع العملية -، شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي -

مدة تحضير  -، المطلوبة مع إحالة القائمة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة
إلزامية كفالة التعهد، إذا  -، مدة صلاحية العروض -، العروض إيداعالعروض ومكان 

إلا  لا يفتحتقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة " -، إقتضى الأمر
ثمن الوثائق،  -، العروض" ومراجع طلب العروض وتقييممن طرف لجنة فتح الأظرفة 

 (10).«عند الاقتضاء
المذكورة، تعين عليها تمكين  بالكيفيةة بنشر إعلان الصفقة يوإذا بادرت الإدارة المعن

اء وهذا من باب إضفالمعنيين من دفتر الشروط الإحاطة أكثر بالشروط المطلوبة للتعاقد، 
 (10).الشفافية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين

 

                                                             

 .2فاضل إلهام، المرجع السابق، ص  -(15)
 السابق ذكره. 742-51، المرسوم الرئاسي 17انظر المادة  -(17)
عميري أحمد، )دور الإشهار )الإعلان( في إضفاء الشفافية على اجراءات إبرام العقود الإدارية في الجزائر طبقا  -(13)

 .779، ص 7152، الشلف، 52، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد 742-51للمرسوم رقم 



 

 

 الضمانات المجسدة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية : الفصل الثاني

66 

 
 المتعلقة بإجراء الاستشارة: -ب

نجدها قد حددت  742-51من المرسوم الرئاسي  14وطبقا إلى نص المادة     
المعلومات الضرورية التي يجب أن يحتوي ملف استشارة المؤسسات، وقد نصت المادة 

 على ما يلي:
المؤسسات التي يوضع تحت تصرف المتعهدين على جميع يحتوي ملف استشارة  »

 المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة، لا سيما ما يأتي:
الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات  -

أو الخدمات،  التقنية واثبات المطابقة والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتجات
 وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية، إن اقتضى الأمر ذلك.

 ت الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية، حسب الحالة.االشروط ذ -
 المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين. -
 والوثائق التي تصاحبها.اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات  -
 ة العرض، إذا اقتضى الامرلتسديد وعمالكيفيات  -
كل الكيفيات الأخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع  -

 لها الصفقة.
تاريخ  -، أجل صلاحية العروض أو الأسعار -، الأجل الممنوح لتحضير العروض -
تاريخ وساعة فتح  -، والشكلية الحجية المعتمدة فيهر ساعة لإيداع العروض خوأ

 .(10)«العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات -، الأظرفة
الصفقة  بطلانعنها بهذه البيانات وعدم مراعاتها يترتب  الالتزاموفي حالة عدم     

 .العمومية برمتها
 اللغة المستعملة في مضمون الإعلان -0

 لتي نصت على:ا 742-51من المرسوم الرئاسي  11طبقا لنص المادة     
 (10)...«ن طلب العروض باللغة العربية وباللغة أجنبية واحدة على الأقل علا يحرر إ»

                                                             

 ره.السابق ذك 742-51من مرسوم الرئاسي  14انظر المادة  -(15)
 السابق ذكره. 742-51من المرسوم الرئاسي  11انظر المادة  -(17)
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وبالتالي هنا نكون أمام وضعية مخالفة للنص في حال نشر إعلان الصفقة بلغة     

ة واحدة، فكل من له مصلحة التوجه واحدة، وفي حالة إذا ما تم نشر إعلان الصفقة بلغ
من قانون الاجراءات المدنية والإدارية  941إلى المحكمة الإدارية تطبيقا لنص المادة 

ال في مادة إبرام العقود والصفقات التي نصت على جالاستعصل الخامس بعنوان فتحت ال
 ما يلي:

بإلتزامات الإشهار أو  للا خيجوز اخطار المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك في حالة الإ»
 .(10)«المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية

بلغة ثالثة، وهو الأمر الذي لا بد منه ثم أنه لا يوجد مانع في تحرير طلب العروض    
في حالة ما إذا كانت المصلحة المتعاقدة تنوي إبرام صفقتها مع متعاملين أجانب، وفي 

و  ضجميع الحالات لا بد من مراعاة الترجمة الصحيحة والدقيقة، وعدم وجود أي تناق
للغة العربية والإعلان باللغات الأجنبية، فعدم تطابق الترجمة بين الإعلان با تلافخا

يعني أن الجميع يحصل على نفس المعلومات والبيانات المدرجة ضمن الإعلان، ما 
يؤدي لخرق مبدأ المساواة الذي يفرض وحدة المعلومات والبيانات المراد إيصالها لكل من 

 .يرغب في التعاقد مع المصلحة المتعاقدة
 وسائل الإشهار ثالثا:
مصلحة المتعاقدة في التي من شأنها إيصال رغبة ال المناسبة لا بد من توفير الوسائل    

كبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين، وبالرجوع إلى التنظيم الجزائري التعاقد إلى أ
نه اعتمد على مجموعة من الوسائل لنشر الإشهار تراوحت بين التقليدية أنجد 
 (10).ثةوالحدي

 وسائل نشر الإشهار التقليدية -0
ددت بناء حعلى الوسائل حيث  742-51من المرسوم الرئاسي  11نصت المادة 

 على حالتين:
 

                                                             

 السابق ذكره. 53-77قانون رقم ، 941أنظر المادة  -(15)
 .9فاضل إلهام، المرجع السابق، ص  -(17)
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 الحالات العادية: -أ

منه مجموعة من الهيئات (10) 1طبقا لنص المادة  742-51خول المرسوم الرئاسي     
الإعلانات  كقاعدة عامة ملزمة بنشرث تكون هذه الهيئات يإبرام صفقات عمومية، بح

 الخاصة بصفقاتها في:
 * جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني:

ومن هنا نكون أمام وضعية مخالفة للنص لو تم نشر إعلان طلب العروض في     
لمشرع بالنشر عن طريق الزم أة واحدة، أو نشر في جريدة محلية أو وطنية، لذلك دجري

جرائد، كما اشترط أن تكون هذه الجرائد يومية وليست أسبوعية أو شهرية، مع الإشارة ال
إلى أن مختلف اعلانات الصفقات العمومية تتم من خلال الوكالة الوطنية للنشر 

الهدف من النشر في الجرائد هو وصول الطلب العمومي إلى كافة المتعاملين فوالإشهار، 
والنزاهة، غير أن ذلك ترك المجال واسعا أمام المصلحة  الاقتصاديين تحقيقا للشفافية

المتعاقدة في اختيار الجرائد المراد النشر بها، قد يؤدي في حال سوء نية المصلحة 
شعبية ب ىبحثها إلى نشر الاعلان بأقل تكلفة إلى اختيار جرائد لا تحظالمتعاقدة أو 

 مبدأ المنافسة.وانتشار واسع على المستوى الوطني، الامر الذي يخل ب
 * النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي:

تصدر النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي بصفة دورية وينشر فيها جميع 
الإعلانات القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لا 

وعند اقتضاء كل المعلومات  ،الفسخسيما المناقصات والمزايدات والإنذارات وقرارات 
 (10).الاقتصادية أو التقنية التي تتعلق بالصفقات التي تبرمها الإدارة

 
 
 

                                                             

  .السابق ذكره 742-51، المرسوم الرئاسي 11انظر المادة  -(15)

العمومية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع زيان نوال، الإشهار في الصفقات  -(17)
 .12، ص 7153الجزائر،  ،5جامعة الجزائر الدولة ولمؤسسات العمومية،
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وسائل إعلان صفقات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت  -ب
 وصايتها )الإشهار المحلي(

التي نصت على:  742-51من المرسوم الرئاسي  3الفقرة  11طبقا لنص المادة     
يمكن إعلان طلبات عروض الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت »

ا عوصايتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تب
و يقل عنها أدج(  0111.111.111لتقدير إداري، على التوالي مائة مليون دينار )

دج( أو يقل عنها، أن تكون محل إشهار  01.111.111)وخمسين مليون دينار 
 محلي، حسب الكيفيات الأتية:

 هويتينطلب العروض في يومين محليين أو ج نشر إعلان* 
 * إلصاق علان طلب العروض بالمقرات المعنية: 

لغرف التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية  -، كافة بلديات الولايةل -، للولاية -
 .(10)ة في الولايةيلمديرية التقنية المعنل -للولاية، والحرف، والفلاحة 

 ( وسائل الإشهار الحديثة )الإشهار الإلكتروني(0
أقل تكلفة بالإضافة إلى الوسائل المكتوبة التقليدية تم إضافة وسائل أخرى إلكترونية     

عبر شبكة الانترنت فكان له أثر إيجابيا في زيادة الشفافية وعدد المتنافسين من الراغبين 
المتضمن تنظيم  731-51لمرسوم الرئاسي اة، ولقد كان صاالخفي التعاقد مع الإدارة 

حيث نصت على:  524الصفقات العمومية أول من أشار للنشر الإلكتروني في المادة 
لى المنافسة تحت تصرف المتعهدين إالمتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة  يمكن المصالح»

 (10)...«أو المرشحين للصفقات العمومية، بالطريقة الإلكترونية
تحت القسم الأول من الفصل السادس  742-51وهو ما كرسه المرسوم الرئاسي      

على ما  713حيث نصت المادة  الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الالكترونيةبعنوان 
ارة المكلفة تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، تسير من طرف الوز »يلي: 

في  ،، ويحددهصيخبالمالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، كل فيما 

                                                             

  ، المرسوم السابق ذكره.3الفقرة  11انظر المادة  -(15)
 .السابق ذكره  731-51، المرسوم الرئاسي 524انظر المادة  -(17)



 

 

 الضمانات المجسدة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية : الفصل الثاني

66 

 بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتكنولوجيات هذا المجال، قرار مشترك
 .الاعلام والاتصال صلاحيات كل دائرة وزارية

 .(10)«ة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالماليةباو توى البحيحدد م
صص بتجميع المعلومات خفالبوابة الإلكترونية هي عبارة عن موقع إلكتروني مت    

لمتعاملين الاقتصاديين واالمتعلقة بالصفقات العمومية، يتيح خدمات المصالح المتعاقدة 
شكل الإلكتروني وايداع الولكل المهتمين عن طريق تسجيلهم به، ودعوتهم إلى المنافسة ب

ها عملية التبادل الإلكتروني بين المصلحة لطريقة الإلكترونية، ويتم من خلاالالعروض ب
 (10).المتعاقدة والمتعامل الاقتصادي

على المال العام، تعمل كل مصلحة ا ظ  ومن أجل تحقيق المصلحة العامة وحفا
متعاقدة على اختيار أفضل العروض من أجل تحقيق المصلحة العامة عن طريق 
المنافسة بإتاحة الفرصة لكل من تتوافر فيه شروط الصفقة مهما كان نوعها لكي يتقدم 

على أن يكون هذا  ،بعطائه فيمكنها استبعاد غير الاكفاء وغير الصالحين للتعاقد
عاد مستند على أساس قانوني، وكان لإدخال الوسائط الالكترونية في إبرام الصفقات الاستب

لى المنافسة، فأصبحت هذه الاخيرة ذات بعد إالدخول  أالعمومية التأثير الإيجابي على مبد
دولي، هذا ما يؤدي إلى فعالية المنافسة حيث تشارك فيها المؤسسات الصغيرة والكبيرة 

 (10).أو الداخليةسواء الدولية منها 
 

 الفرع الثاني: تمكين المترشحين من الوثائق
لى تكريس مبدأ المساواة إعلان طلب العروض إ تسعى المصلحة المتعاقدة من وراء     

هاء العقد، وتقوم المصلة المتعاقدة تفي مختلف إجراءات طلب العروض حتى إتمام ان
ق ئالطلب العمومي، من خلال تقديمهم للوثا إلىرشحين للوصول تسهيل حرية المب

                                                             

 السابق ذكره. 742-51، المرسوم الرئاسي 713انظر المادة  -(15)
دندن جمال الدين، )استحداث مفهوم البوابة الإلكترونية في مادة الصفقات العمومية(،  –والي عبد اللطيف  -(17)

 .511، ص 7159الجلفة،  ، 5مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، العدد 
التعاقد عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية(، المجلة المتوسطية للقانون بن عودة صليحة، )أهمية  -(13)

 .11، ص 7151، تلمسان، 7والاقتصاد، العدد 
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عليها بكل السبل  همعلاطوالصفقة اعلق بشروط توالمعلومات المطلوبة وجميع ما ي
 (10).زامهم بتقديمها وفق الشروط المطلوبةتالقانونية وإرسالها لمن يطلبها مع إل

 تضع المصلحة»من تنظيم الصفقات العمومية على ما يلي:  13نصت المادة    
والوثائق المنصوص عليها في المادة  المتعاقدة تحت تصرف المؤسسات دفتر الشروط

و من طرف أمن طرف المرشح أو المتعهد  أدناه، ويجب أن يسحب دفتر الشروط 00
ا المعنيين لذلك، ويجب أن يسحب دفتر الشروط، في إطار تجمع مؤقت مممثليه

، إلا إذا تم الاتفاق على لذلك نلمؤسسات، من طرف الوكيل أو من طرف ممثله المعي
 ،خلاف ذلك في اتفاقية التجمع

 (10)«ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المترشح الذي يطلبها
المنافسة بضمان حرية الوصول للطلبات  لمبدأزم المصلحة المتعاقدة تكريس تتل    

عن طريق تمكين المعنيين بالأمر بالحصول على كل  ،العمومية وفتح الباب للمشاركة
من يطلبها وبات لالوثائق المتعلقة بإجراء طلب العروض ووضعها تحت تصرفها وارسالها 

من الضروري أن تتضمن هذه الوثائق على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة وهذا بغرض 
في الصفقة التقنية  تمكينهم من إبداع عروض مقبولة تستوفي كافة الشروط المطلوبة

 .(10)والإدارية المالية
 

 جال تحضير العروضأالفرع الثالث: 
لى النصوص القانونية لقانون الصفقات العمومية نجده يستعمل مصطلح إبالرجوع 

جال في مرحلة جال في مرحلة تكوين الصفقة أو الأا يتعلق منها بالأمبكثرة سواء في لـــاجأ
همية بالغة لآجال تحضير العروض، حيث أن قبول الجزائري أ أولى المشرع ، تنفيذ الصفقة

مبدأ المساواة بين المتنافسين، وبالتالي بيعد إخلالا صريحا أي عرض بعد فوات الميعاد 
 رقا صريحا لمبدأ المنافسة من جهة أخرى، فالآجال من خإخلالا بتكافؤ الفرص من جهة 

                                                             

رجع السابق، ص م(، ال-دراسة تشريعية وقضائية وفقهية –عمار بوضياف، )الصفقات العمومية في الجزائر  -(10)
511. 

 السابق ذكره. 742-51الرئاسي ، المرسوم 13انظر المادة  -(17)
فارة سماح، )تفعيل مبدأ المنافسة قراءة في قانون الصفقات العمومية(، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بين  -(13)

  .3، ص 7151مارس  52و 51تحرير المبادرة وضبط السوق، قالمة، 
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الصفقة حيث يلتزم المترشحين بإيداع عروضهم هم الركائز والاساسات التي تستند عليها أ 

 (10).في المدة المحددة
التي نصت على: يحدد  002-00من المرسوم الرئاسي  00طبقا لنص المادة     

جل تحضير العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها أ
 .والمدة التقديرية اللازمة لتحضير العروض وايصالها

لتحضير العروض، إذا اقتضت جل المحدد مكن المصلة المتعاقدة أن تحدد الأي    
  .الظروف ذلك وفي هذه الحالة، تخبر المتعهدين بذلك بكل الوسائل

أول نشر  خرياتحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضير العروض بالاستناد إلى ت    
في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي  ،عندما يكون مطلوبا ،الإعلان المنافسة

ويدرج تاريخ وآخر ساعة لإيداع  ،وابه الصفقات العموميةبأو في الصحافة أو في 
 .قبل تسليمه للمتعهدين ،العروض وتاريخ وساعة فتح الأظرفة في دفتر الشروط

لمجال فإنه يجب ان تفتح المدة المحددة لتحضير العروض ا ،ومهما يكون من أمر     
 .واسعا لأكبر ممكن من المتنافسين

يوافق تاريخ وآخر ساعة لإيداع العروض وتاريخ وساعة فتح أظرفة العروض التقنية 
هذا اليوم يوم عطلة أو يوم  فوالمالية، آخر يوم من أجل تحضير العروض، وإذا صاد

 .راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد غاية يوم العمل الموالي
حات وتاريخ وآخر ساعة يفي حالة الإجراءات المحدودة، يحدد أجل تحضير الترش    

وساعة فتح أظرفة ملفات الترشيحات، حسب الشروط وتاريخ لإيداع الترشيحات 
 (10)المنصوص عليها في هذه المادة.

 
 
 

                                                             

الجزائرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق مريان حورية، الآجال في قانون الصفقات العمومية  -(15)
 .2، ص 7153الجزائر،  ،5جامعة الجزائر  فرع الأعمال،

 السابق ذكره. 742-51، المرسوم الرئاسي 11انظر المادة  -(17)
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 المبحث الثاني: الرقابة كضمان لمبدأ المنافسة بعد إجراء الصفقة العمومية

لصفقات العمومية بمختلف أنواعها صلة بالخزينة العمومية فإنه أضحى من لإذا كانت     
تلازم بمختلف مراحلها سواء قبل الإبرام أو  ،الضروري إخضاعها لعدة أنواع من الرقابة

ساسي من فرض هذه الرقابة والهدف الألصفقة حيز التنفيذ أو بعد التنفيذ، اأثناء دخول 
يق الأهداف المرجوة من وراء التعاقد وإلزام الإدارات العمومية والهيئات هو التأكد من تطب

مما يكرس خاصية تحقيق المبادئ  ،المستقلة بالتقيد بأحكام تنظيم الصفقات العمومية
وتمارس عمليات ، المكرسة للتعاقد كمبدأ الشفافية، حرية المنافسة والمساواة بين المتنافسين

صفقات والتي تدرج ضمن الرقابة الإدارية والرقابة القضائية على الرقابة التي تخضع لها ال
وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى الرقابة الإدارية على الصفقات  ،الصفقات العمومية

 .المطلب الثانيفي المطلب الأول والرقابة القضائية على الصفقات العمومية في العمومية 
 

 الصفقات العموميةالمطلب الأول: الرقابة الإدارية على 
لقد اعتنى المشرع في تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بموضوع      

الرقابة الخارجية والداخلية وتطرق لاتساع شمولية الرقابة لجميع أنواع الصفقات العمومية 
وسنفصل من خلال الفرع الأول أليات الرقابة  ،ولجميع المراحل التي تمر بها الصفقة

 لقبلية على الصفقات العمومية والفرع الثاني الرقابة البعدية على الصفقات العمومية.ا
 

 الفرع الأول: آليات الرقابة القبلية على الصفقات العمومية
 النفقاتن أهمية الصفقات في صلتها الوثيقة بالمال العام ومن أجل ترشيد متك

ن بينها الرقابة الإدارية )القبلية( على رقابة ملأقر المشرع عدة طرق ل ،العمومية دون فائدة
وهي تتنوع الرقابة ، (10) 427-51الصفقات العمومية وهذا تطبيق لأحكام المرسوم 

 والخارجية والوصائية. الداخلية
 

                                                             

نشر ل، د.ط، دار موصل ل742-51جليل مونية، التنظيم الجديد للصفقات العمومية وحق المرسوم الرئاسي  -(15)
  .559ص  د. س، والتوزيع، الجزائر،
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 أولا: الرقابة الداخلية

هي أول رقابة تخضع لها الصفقات العمومية وتمارس من قبل الجهة و الرقابة الداخلية     
هدفها الأساسي هو التحقق من عدم مخالفة بنود الصفقة  -المتعامل العمومي –المتعاقدة 

 للقواعد التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.
إن التنظيم الحالي للصفقة العمومية يتميز بنظام رقابة صارمة على إبرام الصفقات     

إذ تمتد إلى جميع المستويات  زيادة على أن الرقابة تتميز بتوسعها وتنوعها، يةالعموم
 قامحيث  ،(10)وعلى مراحل مختلفة ابتداء من الإعلان عن الصفقة إلى غاية إنهائها

-51المشرع الجزائري بإسناد مهمة الرقابة الداخلية لهيئة جديدة استحدثها المرسوم الجديد 
 519اد تقييم العروض في المو  لجنة فتح الأظرفة ولجنة ،الذي جمع بين لجنتين 742
ترتكز أساسا على و الرقابة الداخلية لها فعالية  لتصبح لجة واحدة، باعتبار أن 515إلى 

وذلك من خلال دراسة تشكيلة فتح مدى كفاءة أعضاءها واستقلاليتهم في ممارسة وظائفهم 
لها مسألة بالغة  ،في مجال الصفقاتالأظرفة وتقييم العروض كآلية للرقابة الداخلية 

  (10).الأهمية
 تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض -0

تمارس الرقابة الداخلية في » 742-51من المرسوم الرئاسي  519 نصت المادة    
مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة 

دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة  الأساسية،وقوانينها 
 .«(10)....الداخلية

صوص محتوى مهمة كل خويجب أن تبين الكيفيات العلمية لهذه الممارسات على ال    
والإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعالياتها وهو نفس ما نصت  ،هيئة رقابة

 .)ملغى( 731-51من المرسوم الرئاسي  571عليه المادة 
                                                             

 جامعة بن عكنون، في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، مبدأ المنافسة بعيط عائشة، ضمانات -(15)
 .517، ص 7154 ،الجزائر

لمجلة ا(، 742-51سليم بلحاج، )قراءة في أليات الرقابة على الصفقات العمومية وفقا لأحكام المرسوم  -(17)
 .521، ص 7175، البليدة، سنة 15الجزائرية للأمن الإنساني، العدد 

  السابق ذكره. 742-51 الرئاسي المرسوم ،519انظر المادة  -(13)
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تحدث المصلحة المتعاقدة  »في فقرتها الأولى على ما يلي:  511وقد نصت المادة     

أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل العروض  واحدةلجنة  ،في إطار الرقابة الداخلية
لجنة فتح الأظرفة "والبدائل والأسعار الاختيارية عند الاقتضاء تدعى في صلب النص 

وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة  "وتقييم العروض
 (10)«يختارون لكفاءتهم

اث لجنة فتحة الأظرفة وتقييم العروض على ويتضح من خلال هذه المادة إلزامية إحد    
كل الهيئات التي لها صلاحية إبرام الصفقات العمومية، واشترط المشرع الجزائري أن 

مصلحة متعاقدة فهي ليست  كلدائمة أي متواجدة دائما على مستوى تكون هذه اللجنة 
 افسة والشفافية.المن لمبدئينتعزيز وضمانا ل ،باللجنة العابرة أو المؤقتة أو الظرفية

أن فتح الأظرفة وتقييم العروض شرط لجنة كما اشترط المشرع الجزائري لعضوية     
 عتبر ضمان للمنافسةت ،من موظفين مؤهلين وذوي كفاءة لأنها تشكيل ،الكفاءة روفتت

 (10).النزيهة
 يمكن للمصلحة المتعاقدة »نصت الفقرة الثانية من نفس المرسوم  511ونصت المادة     

تحت مسؤوليتها أن تنشئ لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض لحاجات 
 «(10)لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

ومن باب تبسيط الإجراءات ومراعاة خصوصيات بعض الصفقات العمومية ودرجة 
من شأنه مساعدة لجنة فتح الأظرفة وتقييمها  عداديأجاز المشرع أن كل عمل إ  ،تعقيدها

نحو توسيع نطاق الاستشارة  نتيجةمهامها وبذلك يكون الاصلاح الجديد بفي القيام 
 (10).وتكييف أحكام الصفقات العمومية حسب نوع كل صفقة

 
 

                                                             

 السابق ذكره. 742-51، المرسوم الرئاسي 511انظر المادة  -(15)
مبدأ حرية المنافسة(، مجلة العلوم القانونية  لحمايةفاطمة موساوي، )هيئات الرقابة الداخلية والخارجية كضمان  -(17)

 .211، ص 7152، المسيلة، سنة 17والسياسية، العدد 
  ، المرسوم السابق ذكره. 7الفقرة  511المادة انظر  -(13)
 .525 ص سليم بلحاج، المقال السابق، -(14)
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دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في تكريس مبدأ حرية المنافسة عند فتح  -0
 الأظرفة

تلازم مختلف مراحلها، سواء قبل تخضع الصفقات العمومية لصور شتى من الرقابة     
الإبرام أو أثناء دخول الصفقة حيز التنفيذ والغرض الأساسي من تبسيط هذه الرقابة هو 

ما يكرس تحقيق المبادئ الكبرى بالتأكد من تطبيق الأهداف المرجوة من رواء التعاقد، 
 (10).رية المنافسةح، من بين المبادئ دقاعللت

استخلاصه أن الإجراءات التي جاءت في تنظيم الصفقات العمومية والتي وما يمكن     
إرساء الصفقة جديدة بنجاعة الطلب العمومي في هذا الإطار خاصة وأن لجنة نظمت 

طبقا لدفتر الشروط أحسن عرض من  بانتقاءفتح الأظرفة وتقييم العروض هي التي تقوم 
لمبادئ المنافسة، فهذه الصفقة تكون هذه اللجنة هي  باحترامهاالناحية الاقتصادية 

من أليات حماية المال العام وبالتالي نجاعة الطلب  أليةتعتبر لجنة  ،لذلكالضابطة 
 (10).العمومي

 ثانيا: الرقابة الخارجية
 (10)المتعامل المكلف بإنجاز المشروع، يتم إعداد صفقةاء من اختيار هبعد الانت    

وتهدف الرقابة الخارجية حسب المادة  ،تخضع قبل دخولها حيز التنفيذ لرقابة خارجية 
 إلى: 513

 .بهمالتشريع والتنظيم المعمول لالتحقق من مطابقة الصفقات  -
 يفية نظامية.التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بك -
 المتعاقدة ةحلرقابة لجان الصفقات العمومية للمص -0

تعتبر لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة إحدى مستويات الرقابة الخارجية     
 للصفقات العمومية التي تبرمها بعض المصالح، وذلك بهدف تقديم مساعدات في مجال

ومعالجة  تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها ودراسة دفاتر الشروط والملاحق

                                                             

 .212فاطمة موساوي، المقال السابق، ص  -(15)
 .524السابق، ص سليم بلحاج، المقال  -(17)
 .579جليل مونيه، المرجع السابق، ص  -(13)



 

 

 الضمانات المجسدة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية : الفصل الثاني

66 

الطعون التي يقدمها المتعهدون حسب الشروط والملاحق ومعالجة الطعون التي يقدمها 
 (10).المتعهدون حسب الشروط المقررة قانونا

 تشكيلة الجنة البلدية للصفقات العمومية -أ
تمثيلا لمختلف الاطراف والجماعات الإدارية ذات العلاقة على مستوى الولاية، تتشكل     

 من المرسوم الرئاسي سابق الذكر من: 524البلدية للصفقات العمومية وفق المادة 
-، ممثل المصلحة المتعاقدة -، رئيسي المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا -

المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة  ( عن الوزير0منتخبين إثنين )
، حسب الموضوع للولايةبالخدمة  المصلحة التقنية المعينةممثل عن  -، المحاسبة(

 (10)( عند الاقتضاء.الري  للصفقة )بناء أشغال عمومية
عند ملاحظتنا لتشكيلة اللجنة البلدية للصفقات وفق المرسوم المنظم للصفقات     

 يلي: العمومية يمكن ملاحظة ما
يس المجلس الشعبي البلدي، لكن لوجود احتمال عدم توفر ئرئاسة اللجنة تم اسنادها إلى ر 

ي اللجنة حول النص التنظيمي إمكانية تعيين ممثل له ف ،الكفاءة المهنية المطلوبة فيه
 .(10)1أحد نوابه يكون  والذي عادة ما

 الولائية للصفقات العمومية  اللجنة -ب 
دفاتر الشروط بدراسة مشاريع من المرسوم نفسه  523وتختص حسب المادة 

والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة والمصالح 
التقدير الإداري للحاجات  فوق يالتي تساوي قيمتها المالية أو  ،الخارجية للإدارات المركزية
دج( في حالات صفقات  711.111.111دينار جزائري ) أو الصفقات مائتي مليون 

بالنسبة لصفقات دج(  11.111.111دينار جزائري ) أو اللوازم، وخمسين مليون  الاشغال
ي حالة صفقات دج( ف 71.111.111مليون دينار جزائري ) وعشرين الخدمات،
 ، وتتشكل اللجنة من : الوالي أو ممثله، رئيسا، ممثل المصلحة المتعاقدة، ثلاثة الدراسات

                                                             

 .524سليم بلحاج، المقال السابق، ص  -(15)
 السابق ذكره  742-51، المرسوم الرئاسي 524انظر المادة  -(17)
وم علي السايح جبور، )اللجنة البلدية للصفقات كأداة للرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل المرس -(13)

 .443، ص 7171، الشلف، سنة 17(، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية. السياسية. الاقتصادي، العدد 51-742



 

 

 الضمانات المجسدة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية : الفصل الثاني

67 

 
، وممثلين عن الوزير المكلف بالمالية، ومدير ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي

المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولاية، حسب موضوع الصفقة بناء، أشغال عمومية، 
  .(10)ري 
 اللجنة الجهوية للصفقات العمومية -ج

 742-51استحدثت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية لأول مرة موجب المرسوم     
 داري والذي يهدف الي تخفيف العبء على الإدارات المركزية مكرسة لمبدأ عدم التركيز الإ
  من: المرسوممن  525 وتتشكل هذه اللجنة وفق للمادة، في مجال الصفقات العمومية

 عنممثلين إثنين  -، ممثل المصلحة المتعاقدة -، رئيسا ،الوزير المعني أو ممثله -
ممثل عن الوزير  -، (المصلحة المحاسبةالميزانية و المصلحة ) ةالوزير المكلف بالمالي

لوزير اممثل عن  -المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة بناء، أشغال عمومية، ري، 
 .رةالمكلف بالتجا

تختص اللجنة الجهوية للصفقات بدراسة مشاريع دفتر الشروط، والصفقات والملاحق      
 .(10)الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية

 لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية -د
بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات  527تختص هذه اللجنة طبقا لنص المادة      

-ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، -والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات، وتتشكل من 
ممثلين اثنين عن الوزير المكلف  -مدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله، 

ممثل عن الوزير المعني  -لمديرية العامة للمحاسبة(، بالمالية)المديرية العامة للميزانية وا
ممثل عن الوزير المكلف  -بالخدمة حسب موضوع الصفقة بناء، أشغال عمومية، الري،

 .(10)بالتجارة 
 
 

                                                             

 .444، ص السابقعلي السايح جبور، المقال  -(15)
 السابق ذكره. 742-51، المرسوم الرئاسي  525انظر المادة  -(17)
 السابق ذكره. 742-51، المرسوم الرئاسي  527انظر المادة  -(13)
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 لجنة الصفقات العمومية للمؤسسة العمومية المحلية -و

بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات  521تختص هذه اللجنة طبقا لنص المادة      
المدير العام  -والملاحق الخاصة بالمؤسسة، وتتشكل من ممثل السلطة الوصية، رئيسا، 

–ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية المعنية  -أو المدير المؤسسة أو ممثله، 
ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة  -بالمالية،  ممثلين إثنين عن الوزير المكلف

 .(10)للولاية
 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية -0

اصلاحات مهمة تتعلق بالرقابة الإدارية على الصفقات  742-51لقد كرس المرسوم      
التي العمومية، وذلك بإدماج اللجنة الوزارية في اللجنة القطاعات للصفقات العمومية، 

الطويلة التي  ةتنصب على مستوى كل دائرة وزارية، الأمر الذي يساهم في تقليص المد
دراسة ملفات مشاريع دفاتر شروط الصفقات العمومية وتفادي الاخطاء ل هاكانت تستغرق

 فمن ،(10)اا خاص  اهتمام  ولى هذه اللجان أعند انجازها، اللافت أن المشرع الجزائري قد 
دراسة الملفات التابعة لقطاع آخر عند تنصيب الدائرة الوزارية تقوم بية الناحية الموضوع

من  527 (10)المعينة في اطار صلاحياتها لحساب دائرة وزارية أخرى، وهذا طبقا لمادة
 ، كما تفصل اللجنة القطاعية للصفقات في مجال الرقابة وهذا حسب742-51المرسوم 

مراعاة شفافية ب تقوم ومن خلال هذه الصلاحيات ،من نفس المرسوم 524 (10)المادة 
 .تكريس القواعد التي تقوم عليها المنافسة من جهة أخرى و  ،الإجراءات من جهة

أشيرة في أجل تمنح أو رفض ال رمقر بوتتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية     
وللجان المصلحة  ،اللجنة هذه من تاريخ إيداع ملف لدى كتابة ايوما إبتداء 41أقصاه 

سلطة اصدار التأشيرة أو رفضها مع إلزامية تعليل الرفض لكن بالمقابل أعطى المتعاقدة 
، إذ تسهر هذه مقرربلا لالمشرع إمكانية تجاوز قرار الرفض التأشيرة شرط أن يكون مع

                                                             

  السابق ذكره. 742-51، المرسوم الرئاسي  521انظر المادة  -(15)
 .522سليم بلحاج، المقال السابق، ص  -(17)
 السابق ذكره. 742-51، المرسوم الرئاسي 527انظر المادة  -(13)
 السابق ذكره. 742-51 الرئاسي ، المرسوم524انظر المادة  -(14)



 

 

 الضمانات المجسدة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية : الفصل الثاني

66 

اللجان على أن يكون إبرام الصفقات وفق الشروط القانونية، بدون محاباة ويكون المجال 
  (10).مفتوحا للمنافسة الحرة والعادلة

 ثالثا: الرقابة الوصائية
يقصد بالرقابة الوصائية مجموعة الصلاحيات المخولة لجهة الرقابة بموجب القانون     

والتي تمارس على أشخاص وأعمال المصلحة المتعاقدة، وذلك لضمان عدم خروجها من 
 (10).القوانين واللوائح المعمول بها

فالوصاية لها هدف مزدوج من جهة تعمل على احترام الشرعية من طرف الأشخاص     
إدارة جيدة للجماعات  من أجلمة الخاضعين لوصايتها، ومن جهة أخرى تسهر االع

فالوصاية جديرة بأن تمارس مهاما بطرق مختلفة حسب الهدف المراد تحقيقه  ،اللامركزية
من  514تمارسها السلطة الوصائية حسب نص المادة  وتتمثل غاية الرقابة الوصائية التي

في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة  742-51المرسوم الرئاسي رقم 
المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة 

وتقوم المصلحة المتعاقد ،  (10)تدخل فعلا في اطار البرامج والاسبقيات المرسومة للقطاع
عند الإستلام النهائي للمشروع تقريرا تقييميا عن ظروف إنجازه وكلفته الإجمالية، ويرسل 
هذا التقرير إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي 

من التقرير إلى  البلدي المعني، وكذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة، وترسل نسخة
  .سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 
 الفرع الثاني: الرقابة البعدية على الصفقات العمومية

أصبحت الكثير من الدول تفضل الرقابة الخارجية البعدية أو اللاحقة عن الرقابة     
تعطل انجاز المشاريع، ومن جهة أخرى تنسجم  ديناميكية لابة ارق باعتبارهابلية، الق

ات المالية من طرف تصرففهي رقابة ردعية تباشر بعد تنفيذ ال ،ها القانونيةمنظومت

                                                             

 .271المقال السابق، ص فاطمة موساوي،  -(15)
، 15فاضلي سيد علي، )اليات مكافحة الفساد بعد المنح المؤقت للصفقة العمومية(، مجلة المؤشر، العدد  -(17)

 .71، ص 7159المسيلة، سنة 
 السابق ذكره. 742-51المرسوم الرئاسي ، 514انظر المادة  -(13)
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تمارس و بعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة، إلا ، حيث لا تكون رفبالصالأمرين 
يمتد عملها في  حيثهذه الرقابة من طرف المفتشية العامة للمالية، مجلس المحاسبة 

 (10).الرقابة إلى مختلف مراحل الصفقات العمومية
 أولا: رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية 

يعد مجلس المحاسبة مؤسسة للرقابة المالية اللاحقة ذات طابع مستقل على اعتبار     
ظة على المال أساسا للمحاف تهدف ،أنه يمارس إلى جانب المهام القضائية رقابة خارجية

 (10)ستخدامه طبقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول.االعام، والتأكد من سلامة 
تعتبر مجلس المحاسبة هيئة إدارية مكافحة للفساد وحماية الاموال العمومية على     

ساس أنه يتمتع بصلاحيات رقابية واسعة على الهيئات العمومية عموما وهي نفسها أ
 ويمكن ان تندرج هذه الصلاحيات فيما يلي: ،الصفقات العموميةالمكلفة بإبرام 

 التفتيش والتحقيق والتحري  -0
 المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة (10)71-91من الأمر  11حسب المادة     

بحيث يقوم مجلس المحاسبة بإجراء كل التحريات الضرورية من أجل الاطلاع على 
 دارات ومؤسسات القطاع العام.الإلاتصال مع عن طريق االمسائل المنجزة 

وكذا يحق لمجلس المحاسبة أن يقوم بالتفتيش والتحري والاطلاع على كل الوثائق     
اللازمة لتقييم تسيير المصالح  ،التي من شأنها تسهيل رقابة العمليات المالية والمحاسبة

والهيئات العمومية الخاضعة لرقابته كحالة سلطة الاستماع إلى عون من أعوان الهيئات 
 الخاضعة للرقابة.

 التدقيق والفحص  -0
يل والصرف وكشف حصيقوم بفحص السجلات والدفاتر التدقيق وجداول وبيانات الت    

المالية والبحث عن أنظمة العمل التي أدت إلى  وحالات الفساد والاعمال لوقائع الاختلا
 حدوثها واقتراح وسائل علاجها.

                                                             

(، مجلة الدراسات 742-51العمومية في ظل المرسوم الرئاسي سليماني لخميسي، )الرقابة على الصفقات  -(15)
 .332، ص 7177، باتنة، 17القانونية والاقتصادية، العدد 

بزغيش بوبكر، )ضمانات تكريس المنافسة في مجال الصفقات العمومية(، مجلة الدراسات حول فعالية القاعدة  -(17)
 .45، ص 7171، بجاية، 17القانونية، العدد 

 ، السابق ذكره.71-91 رقم ، الأمر11نظر المادة ا -(13)
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كما يعمل عن البحث في مدى ملائمة الصفقة وطريقة تمويل الصفقة والبحث عن     

م إبرام الصفقة والتحقيق من ة وتحديد الحاجة التي من أجلها تصيغ إبرام الصفقة العمومي
اسلوبان من أساليب الرقابة، إذ يحق للمجلس أن يدقق في أي تنفيذ المشروع، يعتبران 

وفي هذا الإطار  ،مستند أو سجل أو أوراق يرى حسب تقديره أنها لازمة لقيامه بالرقابة
ة الرقابة وسع المشرع الصلاحيات والمهام لمجلس المحاسبة حتى يتسنى له القيام بمهم

  (10).على أحسن وجه
 العامةثانيا: رقابة المفتشية 

تمارس رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة     
والجماعات الإقليمية والهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية 

المفتشية العامة  الصفقات التي تبرمها هذه الهيئات تخضع لرقابة فوعليه فإن مختل
 .للمالية
فإذا تمت تبحث المفتشية في مجال الرقابة الشروط الشكلية في طريقة إبرام الصفقة، و 

الشروط ر الحالات القانونية والاستثنائية السارية أما في مجال بالتراضي تتحقق من توف
ب المفتشية وتتأكد من شرعية تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض الموضوعية فتراق

ذو الأصل الجزائري، كما تعاين محضر لجنة  نتجهامش الأفضلية للممن مراعاة تتأكد و 
لا يمكن و  ،اجتماعاتهاالصفقات المختصة وتتأكد من قرار تعيين هذه الجنة وشرعية 

الخاضعة لرقابة أو الاعوان الموضوعيين تحت سلطتهم  لمسؤول المصلحة أو الهيئات
راقبتها من طرف  اللازمالعمليات للمستندات الواجب فحصها أو بالطابع السري التحجج 

 (10).للمالية وحدات المفتشية العامة
 
 

                                                             

 شهادة الدكتوراه،أطروحة من أجل الحصول على جليل مونيه، المنافسة في الصفقات العمومية في الجزائر،  -(15)
 .717-599، ص 7151الجزائر،  جامعة بن يوسف بن خدة،

الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(، مجلة عليوة كامل، )الرقابة الإدارية على  –هشام محمد أبو عمرة  -(17)
 .24، ص 7152، الجزائر، 15العلوم الإدارية والمالية، العدد 
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المحدد لصلاحيات المفتشية العامة  727-12بالمرسوم  22-97وعدل المرسوم     
تتمثل تدخلات المفتشية العامة للمالية في مهام الرقابة أو »منه  1حيث نصت المادة 

ن الرقابة التي إ ،«(10)والتي تقوم حسب الحالة التدقيق أو التقييم أو التحقيق أو الخبرة
تمارسها المفتشية العامة للمالية لا تقتصر على مرحلة إبرام الصفقة بل تمتد إلى مرحلة 

كما تعد الرقابة ،  727-12من المرسوم  1صه من المادة ستخلاتم اتنفيذها هذا ما 
الدراسات بعد  (10)موضوعالتسيير المالي والمحاسبي للنفقات محل الصفقات العمومية 

من المرسوم  513من المادة  هدراسة الملفات من طرف لجان الصفقات وهذا ما نستنتج
تخضع الملفات التي تدخل في اختصاص لجان »....نصت على مايلي:  51-742

 (10)«الصفقات العمومية للرقابة البعدية، طبقا لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
المفتشية العامة للمالية بالعديد من المهام والتدخلات في إطار التخصصات  تتولى    

 الموكلة لها وهي تتمثل في:
 البعثة التفتيشية: -0

وهي وحدة أساسية تسند لها مهام التحقيق ، تقوم بدراسة الفائدة من الصفقات العمومية    
ذات الأهمية الوطنية وتتكون من  ،والتدقيق في مسائل النجاعة في الصفقات العمومية

 فرق ولها رئيس بعثة.
تكون علمية الرقابة المالية على الوثائق في عين المكان، حيث تجسد الرقابة على     

 أولتحقيقات ات واصو حالصفقات العمومية بشكل فعال والتي تتم بطريقة فجائية بالنسبة للف
 (10).التبليغ المسبق و عن طريق التدقيق

 الفرق التفتيشية:  -0
تنفذ أعمالها على جميع الإدارات العمومية  هي فرق وبعثات متعددة الوظائف

بواسطة الوسائل والبعثات، وهذا لمراجعة جميع العمليات التي يقوم  ،والمديريات الجهوية

                                                             

، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية 7112سبتمبر  1المؤرخ في  727-12من المرسوم التنفيذي  1انظر المادة  -(15)
  .7112، لسنة 11، العدد ج.ر.ج.جللمفتشية العامة المالية، 

 .932سليماني لخميسي، المقال السابق، ص  -(17)
 السابق ذكره. 742-51 الرئاسي المرسوم ،513انظر المادة  -(13)
 .939، ص نفسهسليماني لخميسي، المقال  -(14)
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المفتشية في مجال رقابة  تتبعحيث  ،والتأكد من صحتها بها المحاسبون العموميون 
 .ية والموضوعيةالشروط الشكل

 
 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على الصفقات العمومية

يعتبر القضاء أهم آليات الرقابة على الصفقات العمومية خاصة مع إطراء زيادة     
في ظل عجز آليات الرقابة الإدارية على احتوائها أو  ،التجاوزات الذي يشهده هذا الميدان

د الحد منها، ذلك من أجل مسايرة التطورات التي عرفتها البلاد من خلال تحرير الاقتصا
 742-51ان آخرها إصدار المرسوم كومحاولة تنمية القطاع الخاص وعصرنة الإدارة 

في اطار المنازعات المطروح  قد ساهم القضاء من خلال الأحكام والقرارات التي يصدرهاو 
مكافحة الفساد في الصفقات لو قضاء الجزائي أالإلغاء  دعوى سواء في اطار 

رقابة القضاء سنحاول دراسة ذلك من خلال الفروع الأتية يتمثل الفرع الاول  (10)العمومية
مكافحة جرائم لالقضاء الجزائي والفرع الثاني  الاداري على إبرام الصفقات العمومية

 الفساد في الصفقات العمومية
 

 رقابة القضاء الاداري على إبرام الصفقات العمومية الفرع الأول:
حرص المشرع على ايجاد نظام يهدف من خلاله الحفاظ على المال العام وترشيد      

إلا أن المساس بقواعد واجراءات ابرام الصفقات العمومية يبقى أمرا  ،النفقات العمومية
ا لأهمية الصفقات العمومية نظر   الإداري،رقابة القضاء  فرضكان لابد من لذا  ،واردا

 (10).و أمام القضاء الاستعجاليأالإلغاء  دعوى سواء أمام 
 الإلغاء ى ولا: دعو أ 

المرفوعة من طرف المتعهد الطاعن في هذا الصدد كل القرارات  ى تشمل هذه الدعو      
والمتعلقة بعمليات  فيها، الإدارية في عملية اختيار المتعامل المتعاقد والقابلة للفصل

 أي كل القرارات التي تساهم في تكوين الصفقة. ،واجراءات إنعقاد العقود الإدارية إجمالا

                                                             

، ص 7151، المسيلة، 53خضري ، )الرقابة القضائية على الصفقات العمومية(، مجلة المفكرة، العدد حمزة  -(15)
592. 

 .531سابق، ص المرجع الجليل منية،  -(17)
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 هدافعو  ،بأن يبني طعنه على حقوق شخصية لا يسمح له ى علما أن صاحب الدعو     
القرار  أن الإلغاء، وإنما يجب أن يبني طعنه على أساس ى عن مركزه القانوني ذاته بدعو 

وذلك لأن الطعن بالإلغاء طعن موضوعي لا يحمي  ،المنفصل قد خالف القواعد القائمة
 (10).سوى المراكز القانونية الموضوعية التي يستمدها الشخص من القانون مباشرة

 الإداري المنفصل  القرارتعريف  -0
يمكن تعريف القرارات الإدارية المنفصلة على أنها قرارات تكون جزء من بنيان عملية     

ولكن القضاء يقوم في فصل هذه  الإداري،ء العادي أو قانونية في اختصاص القضا
 (10).ذات العقدالقرارات عن تلك العملية ويقبل الطعن فيها بدعوى الإلغاء استقلالا عن 

كما يمكن تعريفها بأنها تلك الاعمال الصادرة عن الإرادة المنفردة للإدارة تساهم في     
ومن ثم يمكن فصلها عن ذات العقد المرتبطة به وبالتالي  ،تكوين عقد من العقود الإدارية

 (10).عن العملية العقدية استغلالايمكن الطعن فيها بدعوى الإلغاء 
 مجال تطبيق القرار الإداري المنفصل  -0

يرى جانب كبير من الفقه بأنه لا يمكن قبول الطعن ضد القرارات التحضيرية، وإنما     
لا سيما القرارات  ،أن ينصب الطعن ابتداء من قرار الإعلان عن الصفقة إلى منحها يجب

 الخاصة بالتصديق على الصفقة وذلك من خلال:
 الطعن بالإلغاء ضد قرار الإعلان عن الصفقة العمومية -أ

الإعلان عن الصفقة شرطا جوهريا حتى يصل أمر الصفقة إلى علم كل من تتوافر 
مبدأ  : (10)هما اللازمة للقيام بعملية المعلن عنها تحقيقا لمبدأين أساسينفيه الشروط 

فكل إخلال  ،حرية المنافسة والمساواة باعتبار الإعلان شرطا أساسي في قيام الصفقة
وما استقر عليه القضاء مجلس  ،بأحكامه يمكن أن يكون سلبيا في رفع دعوى الإلغاء

 الدولة الفرنسي أن قرار الإعلان عن الصفقة العمومية قرار إداريا منفصلا. 
 

                                                             

 .534بعيط عائشة، المرجع السابق، ص  -(15)
 تياب نادية، آليات مراجعة الفساد في مجال الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون، -(17)

 .752، ص 7153تيزي وزو،  جامعة مولود معمر،
 532سابق، ص المرجع الجليل منية،  -(13)
 . 775تياب نادية، المرجع السابق، ص  -(14)
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 الطعن بالإلغاء ضد القرار الحرمان من الولوج لصفقة عمومية-ب

في الأسباب التي  يقصد بالحرمان من دخول الصفقة الخطر القانوني من المشاركة    
المصلحة العامة أو الافلاس أو عدم الوفاء بالواجبات الجبائية كفيها  يحددها القانون 

 (10)«الإقصاء»وهوما يطلق عليه المشرع الجزائري مصطلح 
إن إصدار المصلحة المتعاقدة لقرار الحرمان من الوصول للصفقة العمومية يجب أن     

من أحكام المرسوم الرئاسي  21وهذا ما أكدته نص المادة  ،إلى نص قانوني يكون مستندا
قرار الحرمان من دخول الصفقة بأن القضاء مجلس الدولة الفرنسي  أكدحيث  51-742

عامل الاقتصادي الذي حرم من تانه قرار إداري منفصل يجوز الطعن فيه، يمكن للم
على نص قانوني وثبت  الولوج لصفقة عمومية الطعن بالإلغاء إذا كان الحرمان مؤسسا

أن المتعامل الاقتصادي غير معني بحالات الاقصاء من المشاركة في الصفقات 
 . (10)742-51من المرسوم الرئاسي  21العمومية المحددة في المادة 

 الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت -ج
ليكرس العمل هذه القواعد  ،في مجال إجراءات التعاقدجاء تنظيم الصفقات العمومية 

وهذا كضمان لتحقيق المنافسة العامة  ،التي تعد من قبيل النظام العام لا يمكن مخالفتها
ن إقصاء أو تعسف من جانب الإدارة، إن صدور هذا النوع من بين المترشحين للصفقة دو 

ا من القرارات المنفصلة يخضع إلى مجموعة من الإجراءات والضوابط التي يجب احترامه
لا يعتبر هذا القرار مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية إلمتعاقدة و اطرف المصلحة 

 فلمطبيعة منح القرار المؤقت  إما عن ،(10)الإدارية التي يترتب عليها الطعن فيه بالإلغاء
غير أن القضاء الإداري يعتبره قرار منفصل لتوافره على  ،يرد نص صريح يحدد طبيعته
  (10).خصائص لذا يجوز الطعن فيه

                                                             

جامعة بزاحي سلوى، رقابة القضاء الإداري على المنازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  -(15)
 .551، ص 7112عنابة، باجي مختار، 

  السابق ذكره. 742-51المرسوم الرئاسي  ، 21انظر المادة  -(17)
بعلي إيمان، )القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية في التشريع الجزائري(، مجلة الأستاذ الباحث في  -(13)

 .5141، ص 7175، تونس، 15الدراسات القانونية والسياسية، العدد 
 .532سابق، ص المرجع الجليل منية،  -(14)
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  دعوى الاستعجال قبل التعاقد في مادة الصفقات العمومية ثانيا:
لى إلا أنه قضاء موضوع يؤدي إ ،م تقرير حق المترشحين في رفع دعوة الإلغاءرغ    

طول الفصل في و  راءهجالعمومية فضلا عن تعقيد إ الصفقةلغاء ة تتمثل في إنتائج خطير 
 بالسرعة يدعى بقضاء الإستعجاله ءاتجراقضاء تتسم إ استحداثمما أدى إلى  ،أحكامه

 المساواة وتحقيق  العموميةالصفقات  إبرامفي  الشفافية لمبدأوتكريسا  ،لمنافذ الفسادا سد
 كطرف الإدارةلوجود  الإدارية مادةالكبر في يته أهمفأ ،وحماية المال العامبين المترشحين 
 (10).ةفي مجال الصفقات العمومي في النزاع خاصة

 تعرف الاستعجال قبل التعاقد -0
القضاء الاستعجالي من جهة والصفقة  مصطلحينهو مصطلح قانوني مركب من     

وقد عرفه الأستاذ  ،العمومية من جهة أخرى وهو ما يفرض علينا تناول الاثنتين بالتفصيل
««Merignhac  بأنه إجراء يكون الهدف منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة في القضايا

 (10).ير فيها السندات والأحكام إشكاليات تتعلق بتنفيذهاثالمستعجلة وفي الحالة التي ت
بأنها  742-51أما الصفقة العمومية فتعرفها المادة الثانية من المرسوم الرئاسي      

لمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق باعقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم 
الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

الإستعجالي قبل التعاقدي في  دمات والدراسات، يمكن تعريف القضاءالأشغال واللوازم والخ
إجراء قضائي تحفظي مستعجل خاص الهدف منه حماية »مجال الصفقات العمومية بأنه 

القواعد العلانية والمنافسة بشكل فعال قبل إتمام إبرام الصفقات العمومية، ذلك عن 
الإجراءات القضائية الاستعجالية طريق إعطاء القاضي سلطات واسعة غير مألوفة في 

 .(10)«العامة
 

                                                             

 .713سابق، ص المرجع النادية تياب،  -(15)
، 7112بن شيخ أت ملويا، الملتقى في القضاء الاستعجالي، دار حومة للنشر والتوزيع، الجزائر، لحسين  -(17)

 .57ص
 .543سابق، ص المرجع الجليل مونيه،  -(13)
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 شروط الدعوى الاستعجالية في مجال الصفقات العمومية -0

 الدعوةجوهريا لرفع  ارغم انه يعتبر شرط ،لم يعرف المشرع تعريف الاستعجال    
ويعود ذلك صعوبة وضع تعريف موحد وشامل لفكرة الاستعجال التي غالبا  ،الاستعجالية

  (10)، وله الشروط التالية:ما تتداخل مع العديد من المصطلحات المتشابهة
 ي بحكم المصلحةعة المدصف -أ

المدعي في الدعوي الاستعجالية بناء على المصلحة الخاصة  تكتسب صفة     
والمنافسة التي تخضع الذي قد يتضرر من جراء خرق قوانين قواعد الاشهار  ،بالمدعي

، (م.إ)ق.إ. من 941 للمادةهذا طبقا  العموميةوالصفقات  الإداريةبرام العقود لها عملية إ
من أحكام المادة وجوب اثبات ضالتي جاء أنه لا يستلزم مفهوم القابلية للضرر الوارد 

اعد الاشهار والمنافسة، وإنما يكفي أن يمتلك المدعي فرصة الضرر الناتج عن إخلال بقو 
 (10).للفوز بالصفقة

 اكتساب الصفقة بحكم القانون  -ب
فالمدعي في هذه الحالة لا يكون من أحد المتنافسين أو المترشحين وإنما يكون أحد       

الاستعجالية صراحة حق تحريك الدعوى  الأشخاص العامة الرسمية بحيث يمنح له القانون 
في حالة خرق القواعد العلانية والمنافسة من أجل حماية المال  ،الموضوعية قبل التعاقدية

 .العام ومكافحة الفساد
 قاعدة القرار السابق -ج

فإذا لم القاعدة العامة أن الدعوى القضائية لا يمكن أن توجه إلا ضد قرار إداري،      
العمومية، يجب على المدعي  الصفقةن نزاعها مع المترشح ضمن أتتخذ الإدارة قرارا بش

 القانونية الأخطاءالمعنية بغية تصحيح  الإدارةلى استصدار قرار في شكل طلب يتقدم به إ
القرار السابق يمكن  قاعدةوالهدف من ، الصفقة الصفقات العموميةبرام إبمبادئ  المتعلقة

                                                             

بزاحي سلوى، )رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(، مجلة  -(15)
 .343، ص7157، بجاية، 15القانوني، العدد الأكاديمية للبحث 

دهمة مروان، )القضاء الاستعجالي قبل العاقد في مجال لصفقات العمومية(، مجلة التمكين الاجتماعي، العدد  -(17)
 .572، ص 7171، غرداية، 13
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ومنحها  ،قرار في هذا الصددمن ر عنها بما سيصد ،من الوقوف على موقف الإدارة
القضاء من خلال مراجعة ال فيفرصة الرجوع عن الخطأ الذي يكون أجدى وأسرع 

 (10).المستعجل
 شرط النطاق الزمني لرفع الدعوة الاستعجالية -د

لم يحدد المشرع الجزائري شأنه شأن المشرع الفرنسي أجلا أو مدة زمنية معينة لرفع 
 (10) الاستعجال ما قبل التعاقدي، وإنما اكتفى في ذلك الإشارة لوقت رفعهاالدعوى 

التي أشارت للطعن الذي  742-51من المرسوم الرئاسي  27الرجوع لأحكام المادة وب
نح المؤقت وبذلك قصد المشرع حرية الاختيار بين يملكه المرشحين المقصيين في الم

 (10).و الطريق القضائيالطريق الإداري أ
      

 مكافحة الفساد في الصفقات العموميةلالفرع الثاني: القضاء الجزائي 
و بتداخل أيترتب عن كشف جرائم الصفقات العمومية سواء بوسائل الكشف الإدارية      

ضاء الجزائي قصد على الق ، إحالةالشرطة القضائية عن طريق وسائل التحري الخاصة
 لأيطبيعي  رمأ ،القضائية المتابعةليهم وبذلك تكون المنسوبة إفعال محاكمتهم على الأ

 (10).العموميةمن جرائم الصفقات  جريمة
 أولا: جرائم الامتيازات الغير مبررة في مجال الصفقات العمومية

من قانون الوقاية من الفساد  71المادة  في نص هانظم المشرع الجزائري أحكام     
ولا إتفاقية الأمم  ،ولا يوجد أثار لهذه الجريمة في الاتفاقية الأفريقية لمنع الفساد ،ومكافحته

 وإنما هي جريمة استأثر بها المشرع الجزائري. ،المتحدة لمكافحة الفساد
 )جنحة منح الامتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية )جنحة المحاباة -0

ررة في مجال الصفقات العمومية أو كما تم تسميتها إن جنحة منح الامتيازات غير مب    
وهي جريمة تقليدية تناولها قانون  من قبل الدكتور أحسن بوسقيعة "جنحة المحاباة"

                                                             

المجلة المتوسطية لعلام محمد مهدي، )الدعوى الاستعجالية السابقة للتعاقد في مجال الصفقات العمومية(،  -(15)
 .713-717، ص 7151، تلمسان، 17للعلوم والاقتصاد، العدد 

 .579دهمة مروان، المقال السابق، ص  -(17)
 السابق ذكره. 742-51 الرئاسي المرسوم ،27انظر المادة  -(13)
 .712سابق، ص المرجع النادية تياب،  -(14)
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هو  هأعلا رأيناوالغاية من وراء هذا الفعل وإن كان تم تضييق مجال تطبيقه كما  ،العقوبات
ومكافحة التمييز بين المتعاملين  ،ضمان المساواة بين المترشحين للصفقات العمومية

 ولا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافر أركانها الثلاثة:، (10) الاقتصاديين
 صفة الجاني -أ

يفترض أن يكون الجاني في جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات     
 ه الصفةمن قانون الفساد، موظفا عموميا وهذ 5الفقرة  71العمومية وفقا لنص المادة 

تمثل الركن المفترض في هذه الجريمة وفي باقي جرائم الفساد التي تقوم بها الموظفون 
 (10).العموميون 

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 17ويقصد بالموظف العمومي حسب المادة     
و تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في إحدى شخص يشغل منصبا تشريعيا أكل  -0

مدفوع  ندائما أو مؤقتا ،سواء كان معينا أو منتخبا ة،المنتخب المحلية الشعبيةالمجالس 
 .بصرف النظر عن رتبته او أقدميته ،جرالأجر أو غير مدفوع الأ

 ويساهم بهذه ،وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ،كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا -0
الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل 

 أو بعض رأس مالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.
كل شخص أخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع  -0

  .(10)والتنظيم المعمول بهما
 الركن المادي -ب

المادي لهذه الجريمة يقوم على عنصرين  نأعلاه أن الرك 71المادة يستفاد من نص     
 النشاط الإجرامي وغرضه: :أساسيين هما

سلوك منافا للقواعد الأخلاقية، وينتهك فيه صاحبه القوانين المعروفة  السلوك الاجرامي -
 ويتصرف بطريقة سلبية مخالفة للقواعد والمبادئ السائدة في المجتمع.

                                                             

الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص حاحة عبد العالي، آليات القانونية لمكافحة  -(15)
 .555، ص 7153بسكرة،  جامعة محمد خيضر، قانون عام،

 .544بعيط عائشة، المرجع السابق، ص  -(17)
 السابق ذكره. 15-15، من قانون 7انظر المادة  -(13)
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الأجرة يقصد بها ن أنه يمكن القول بأ، غير لم يحدد المشرع طبيعتها والمنفعةالاجرة  - 
 للمنفعة بالنسبةما أ، قيامه بعمل معين نتيجةي شخص الأجر الذي يمكن أن يتقاضاه أ

 (10).التي يجنيها الشخص من قيامه بعمل ما الفائدةفهي تمثل 
 الركن المعنوي  -ج

غير أن هذا الأخير عرف  ،اشترط المشرع في جريمة المحاباة توافر القصد الجنائي      
 بمرحلتين:

اشترط المشرع  15-11 من قانون  5الفقرة  71قبل تعديل المادة  المرحلة الاولى:* 
توافر القصد الخاص إلى جانب القصد العام، ويتمثل القصد الخاص في الغرض من 

 والتنظيمية وهو إعطاء امتياز غير مبرر للغير.مخالفة الأحكام التشريعية 
تخلي  51-55بموجب القانون رقم  5الفقرة  71مرحلة تعديل المادة  المرحلة الثانية:* 

لعام واكتفى بوجود القصد ا المحاباة، جريمةالخاص لقيام  صدالنص عن اشتراط الق
من قانون  71ويعاقب مرتكب جريمة المحاباة حسب المادة  ،(10)دارةالمتمثل في العلم والإ

لى دج إ011, 111سنوات وبغرامة من 01بس من سنتين الى بالح » 11-15
من نفس القانون عقوبة الحبس  42كما شدد المشرع في المادة « (10)دج0111,111

ذا إو بنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة  ،(10)ةسن 71سنوات الى  51لتصبح من 
كان مرتكب الجريمة منح الامتيازات غير مبررة قاضيا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في 

، أو ضابطا عموميا أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو الدولة
 .مما يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة ضبط

 وأخذ فوائد بصفة غير قانونية انيا: جرائم الرشوةث
 جرائم الرشوة - 0

 72يعد مرتكب جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية وفقا لتصريح نص المادة     
كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه ....» من قانون الفساد ومكافحته

                                                             

 .542سابق، صالمرجع البعيط عائشة،  -(15)
خديجة، )نجاعة الرقابة الإدارية في الحد من جريمة المحاباة(، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، عبد اللاوي  -(17)

 .32، ص 7175، الجزائر، 15العدد 
 السابق ذكره.  15-11، قانون 71انظر المادة  -(13)
 السابق ذكره.  15-11، قانون 42أنظر المادة  -(14)
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أجرة أو منفعة مهما يكون نوعها بمناسبة  ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،أو لغيره
تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام تنفيذ الصفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو 
الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو المؤسسات العمومية 

 (01) »الاقتصاديةذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية 
ويستفاد من هذا النص أن جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية لا تقوم إلا     

 (10)بتوافر أركانها الثلاثة
 : صفة الجاني -أ

أن يكون الجاني في جريمة الرشوة  ،علاهشار إليه أ مقانون الفساد ال تقضي المادة من    
 الفقرة 7 المادةفي مجال الصفقات العمومية موظفا عموميا حسب ما هو معرف به في 

 .()ب
  الركن المادي -ب

 يلي:من القانون الفساد كما  72 المادةوفق  الجريمةيقوم الركل المادي في هذه      
  جراميالسلوك الإ -

مهما تكون نوعها لنفسه  أجرة ومنفعةقبض  و محاولةأيتمثل في قيام الجاني بقبض      
  مباشرة. غير أوأو لغيره بصفة مباشرة 

 الاجرة والمنفعة -
ن الأجرة يقصد بها الأجرة التي ألم يحدد المشرع طبيعتهما غير أنه يمكن القول ب

بالنسبة للمنفعة فهي تمثل فائدة يمكن أن يتقاضاه أي شخص نتيجة قيامه بعمل ما، أما 
 التي يجنيها الشخص من قيامه بعمل ما، ويتحقق الفعل مهما كان نوع الأجرة أو المنفعة

و معنوية محددة أو غير التي يقبضها الجاني أو يحاول قبضها سواء أكانت مادية أ
ة وتتفق في ذلك هذه الجريمة مع جريمة رشوة الموظفين العموميين في صور  ،محدده

ل، بشكل مباشر أو غير طلب أو قب...» 7الفقرة  71ا المادة الرشوة التي تشترط فيه
 مباشر مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص أخر، أو كيان أخر، لأداء 

                                                             

 السابق ذكره. 15-11قانون  ، 72انظر المادة  -(15)
، باتنة، 51خالدي شريفة، )جريمة الرشوة في الصفقات العمومية(، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، العدد  -(17)

 .557، ص 7152
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، ويقصد من المادة هو أخذ الجاني «(10)عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته

 .(10)لمزية بمفهوم الهبة أو الهدية
 الركن المعنوي -ج 

 الرشوة في الصفقات العمومية جريمة عمدية مثلها مثل باقي جرائم الرشوة جريمة    
 الأخرى، ويكون بتوافر ركنين :

  لقصد الجنائي العاما -
أو محاولة قبض الأجرة  قبضي إلى المرتش الجريمة في انصراف إرادةيتجلى في هذه     

  .غير مبررة وغير مشروعة الفائدةو علمه بأن تلك الأجرة أالفائدة أو العمولة، ما و أ
 الخاصالقصد الجنائي  -

 نيةن يتوافر القصد الخاص المتمثل في الرشوة في الصفقات أ جريمةيجب لقيام     
توافر قصد العام فقط بي لقيامها ، فالرشوة لا تكفالوظيفة بأعمالانجاز الموظف العام 

حكام النية لدى الجاني في مخالفه الأتوافر بي القصد الخاص أن يتوافر معه وإنما يجب أ
 قضيةاستخلاصه القاضي من ظروف كل  يقوم، القصد العموميةبالصفقات  المتعلقة

 (10).وملابساتها
 بصفة غير قانونية فوائدجريمة أخذ  -0

من قانون الفساد ومكافحته  31وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة     
إلى  011، 111بغرامة منو سنوات  01الى  0يعاقب بالحبس من سنتين » التي تنص

 ولا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافر أركانها الثلاثة:، « دج0111، 111
 صفة الجاني  -أ

من قانون الفساد أن تتوافر في الجاني صفة الموظف العمومي  31تشترط المادة      
على العقود لكنها حصرت الأمر في الموظف الذي يدير أو يشرف بصفة كلية أو جزئية 

                                                             

  ، قانون السابق ذكره.17، فقرة 71أنظر المادة  -(15)
 .512سابق، ص المرجع البعيط عائشة،  - (17)

 .575، ص السابقخالدي شريفة، المقال  -(13)
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الجريمة تقتضي الجاني في هذه  وبهذا فإن صفة ،المزايدات أو المناقصات أو المقاولات
  (10).من قانون الفساد 7 المادةو معرف في ن يكون الجاني موظفا عاما كما هأ

  الركن المادي -ب
الموظف العام لفوائد نظير و تلقي أخذ أبما الجريمة يتحقق إ لهذهالمادي  الركن إن     

  .عمال وظيفتهعمل من أ 
الإدارة أو  أخذ أو تلقي فوائد غير قانونية أثناء مباشرةبيتمثل في إما  :جراميالسلوك الإ *

 المزايدات.و المناقصات بالعقود  المتعلقة التاليةحدى العمليات إالإشراف على 
للفائدة سواء كانت مادية أو هو تسلم الموظف العام  الفائدة بأخذيقصد  :أخد الفائدة* 

معنوية بصفة غير مشروعة من الأشخاص الذين لديهم مصلحة في المزايدات أو 
بمقتضاه  المنفعةيجاب من الموظف وقبول من صاحب والأخذ يتضمن إ المناقصات،

  (10).بالوظيفةنجاز المتفق عليها للموظف لقاء الإ الفائدةيلتزم هذا الاخير بتسليم 
الجريمة ولا جرامي والذي بدونه لا تتحقق الفائدة أحد عناصر النشاط الإتعتبر : الفائدة* 

وهذا ما يؤكد  معنوية إما بصورة مباشرة أو غير مباشرةو أيهم طبيعتها سواء كانت مادية 
 .«كانت اي. ...... فوائد أ»أعلاه بنصها 31المادة نص 
جاني بقبض ال مباشرة ، فقد تكون الفائدةالتي يتحقق بها دفع  الطريقةكما لا تهم     

الفائدة كما قد تكون  خر()شخص آسيط المال، وقد تحقق بعقد صوري أو عن طريق و 
  (10).دائهلقاء أداء عمل أو الإمتناع عن أ

  الركن المعنوي  -ج
يشترط لقيام الركن المعنوي  جريمة عمدية لذاهي  جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية    

  .والعلم الإرادةفيها توافر قصد جنائي عام والمتمثل في 
عالما بأنه موظف الجريمة  ت ارتكابن يكون الجاني وقالجريمة أفمقتضى هذه  العلم:

 بالإدارة والإشراف على الأعمال التي أقحم عليها المصلحة الخاصة لنفسه  نه مختصوأ

                                                             

 السابق ذكره. 15-11، قانون  31انظر المادة  -(15)
، ص 7151، تيارت، 41وفاء شيعاوي، )جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانوني(، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  -(17)

711-715. 
 .51-51حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  -(13)
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وعالما بأن من شأنه فعله تحقيق فائدة بدون وجه حق، كما يجب على الجاني أن يعلم 

  .بأن السلوك الذي يأتيه قد فضل فيه مصلحته الخاصة على المصلحة العامة
ا للحظر المنصوص عليه في مة أخذ فوائد بمجرد مخالفة الموظف عمد  تقوم جري الارادة:

، ولابد أن يكون الموظف في كل ذلك مختار فيما أقدم 06-01من قانون  35 المادة
فإن كان مكره ا، انعدم القصد، كما تقتضي هذه الجريمة أن تتجه إرادة الجاني إلى عليه 

 ذا الفعل ينتفي القصد لديه. ارتكاب الفعل، فإذا جهل أن اختصاصه يتضمن ه
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة وقتية أو آنية أي أنها تتم منذ اللحظة التي يأخذ     

بعد ذلك بحصول  ، وإذا قام القصد الجنائي فلا عبرةشرافهلإفيها المتهم فائدة خاضعة 
 الجريمةقامت  الجريمة، فمتى توافرت اركان او لم يحصل عليهفائدة أعلى  يالجان

 .(10)واستوجب الفاعل فيها العقاب المقرر
  

                                                             

 . 714وفاء شيعاوي، المقال السابق، ص -(15)
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 ملخص الفصل الثاني

 
توفير حماية قانونية لمبادئ والأسس التي تحكم المنافسة سواء في إبرام  بغرض    

ضمانات قانونية بإخضاع إجراءات و الصفقة أو بعدها، سعى المشرع لوضع آليات 
خلال الرقابة وهي متنوعة سواء إدارية أو قضائية والقواعد التي تقوم عليها الصفقة من 

حيث تكتسي الرقابة الإدارية التي تمارس من طرق لجان  ،من شأنها ضمان مبدأ المنافسة
الصفقات العمومية أهمية بالغة باعتبارها تتوج لمنح التأشيرة التي تمكن المصلحة المتعاقدة 

ضائية دور الحارس المحايد القائم على من استكمال إبرام الصفقة، كما تلعب الرقابة الق
مشروعية الصفقة وصحة المنافسة، يسعى القضاء بمختلف أقطابه وأقسامه إلى حماية 

 .مع تفشي ظواهر الرشوة والفساد حرية المنافسة لا سيما 
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من خلال دراستنا لموضوع المنافسة في مجال الصفقات العمومية      

-51والميدان الحقيقي لها، حاول المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 
تكريس وتجسيد مبدأ المنافسة بصورة اكبر في الصفقات العمومية   742

فهي وسيلة لضمان نجاعة وحسن سير المال العام، من خلال إيصال العلم 
  ى الراغبين في التعاقد ومنحهم أجلا واحد من حيث المكان والزمانإل

ونوعية المواصفات المطلوبة وفق قواعد المنافسة الواحدة دون تمييزا بينهم 
ويعتمد الإختيار من الجهة المخولة قانونا تتوفر فيها كامل الشروط، فقد 

ا جعل المرسوم الرئاسي السابق ذكره من مبدأ المنافسة أمرًا ض ا وإلزاميً روريً
في إجراءات منح الصفقة العمومية، وهذا من أجل ضمان حماية حقيقية 
وفعالة للمتنافسين من جهة، وضمان شفافية الإجراءات من جهة أخرى 
باعتبار أن تكريس المنافسة في الصفقات العمومية من بين الدوافع 

لقانونية الخاصة  الأساسية التي أدت إلى إعادة النظر في المنظومة ا
 بالصفقات العمومية في إطار محاربة ومكافحة المنافسة الغير نزيهة.

وصلنا إلى استخلاص مجموعة من من خلال دراستنا لهذا البحث ت     
لنتائج نوجزها فيما يلي :  ا

  ا كبيرًا بمبدأ المنافسة، من خلال أولى ال مشرع الجزائري إهتمامً
ل مواجهة الفساد أو على ، وذلك من أجالتأسيس له كمبدأ دستوريا

 الأقل التقليل من آثاره.
   خضوع المصلحة المتعاقدة العامة إلى نصوص قانون الصفقات

العمومية، يجبر بالضرورة وبقوة القانون تجسيد مبدأ حرية المنافسة 
 في مجال الصفقات العمومية.

   تجسيد مبدأ حرية المنافسة من خلال طرق إبرام الصفقات العمومية
والذي جعل من إجراء طلب العروض هو القاعدة العامة، كما جعل 
من إجراء التراضي الإستثناء بنوعيه التراضي البسيط والتراضي بعد 

 الإستشارة.
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   لقد وفق المشرع الجزائري إلى حد بعيد حين قيامه بتقنين الإجراءات
الضمانات اللازمة لتكريس حرية المنافسة في قانون الصفقات و 

 .العمومية
  الرقابة الوصائية غير كافية بسبب الغموض في إجراءاتها وكيفيات

ممارستها مما يجعلها مفرغة في هدفها، او من حيث الجهة المنوطة 
 بها.

 
لتقليل من  المقترحاتوعليه يمكننا تقديم بعض       التي قد تسهم في ا

 بعض التجاوزات وهي كالتالي:
 

   تعزيز وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالنشر
الإلكتروني ووضع نظام حماية متين للمعلومات ضد القرصنة 
وكذا العمل على زيادة تدفق الانترنت لضمان المساواة بين 

 المتنافسين في تقديم تعهداتهم.
   عزيز دور أجهزة الرقابة على الصفقات العمومية، وذلك ت

حتى تتمكن من فتح الأظرفة، بإدراج التوضيحات المتعلقة بلجنة 
لقيام بمهامها بكل نزاهة وشفافية   .ا
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 ادرــــصــمــة الــــمــائــق
 رـــــــيــاتـدسـال
ديسمبر  7المؤرخ في  83-91، الصادر بموجب مرسم الرئاسي 6991دستور  -1

، المعدل 6991ديسمبر  3، الصادر 38العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،6991
، الجريدة الرسمية للجمهورية 8161مارس  1، المؤرخ في 16-61قانون والمتمم بموجب 
، المعدل  8161مارس  7الصادر ، المتضمن مشروع تعديل الدستور، 61الجزائرية، العدد 
 81المؤرخ ، 118-81، الصادر بموجب مرسوم الرئاسي 8181دستور والمتمم بموجب 

 .8186يناير  8، الصادر في 38، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 8181ديسمبر 
 ة:ـــــيـدولــات الـــالاتفاقي

إتفاقية لأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموقع من طرف اللجنة المخصصة لوضع إتفاقية  -1
، المصادق عليها بموجب 8111( بتاريخ A/A.C. 82/821لمكافحة الجريمة المنظمة) 

 .8111ديسمبر  1، المؤرخ في 22/16القرار 
 ة:ــــيــعــريـــشـتـوص الـالنص

، يتضمن تحديد القواعد المطبقة على 8111يونيو  88، المؤرخ في 18-11رقم  قانون  -1
يونيو  87، الصادر في 16الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

8111. 
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 8111فبراير  81، المؤرخ في 16-11قانون رقم  -2

 .8111مارس  3، الصادر في 61مية للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرس
، يتضمن حماية المستهلك وقمع الغش، 8119فبراير  82، المؤرخ في 18-19قانون رقم  -3

 .8119مارس  3، الصادر في 62الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، المتعلق بالمحاسبة، الجريدة الرسمية 8161أكتوبر  87، المؤرخ في 13-61رقم  قانون  -4

 .21للجمهورية الجزائرية، العدد 
، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج.ر.ج.ج، 8163مايو  61، المؤرخ في 63-12قانون رقم  -5

 .8163مايو  61، الصادر في 83العدد 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 8188و يولي 88، المؤرخ في 68-88قانون رقم  -6
 .8188يوليو  67، الصادر في 13والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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، يتعلق بالإستثمار، الجريدة الرسمية 8188يوليو  88، المؤرخ في 63-88قانون رقم  -7
 .8188يوليو  83، الصادر في 21للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة 6911يوليو  3، المؤرخ في 621-11أمر رقم  -1
 .6911يوليو  66، الصادر في 19الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، يتضمن قانون الصفقات العمومية، 6917جوان  67المؤرخ في  91-17أمر رقم  -2
 .6917جوان  87، الصادر في 28دد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الع

، المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية 6992جانفي  82، المؤرخ في 11-92أمر رقم  -3
 .9للجمهورية الجزائرية، العدد 

، يتضمن قانون المنافسة، الجريدة الرسمية 8118يوليو  69، المؤرخ في 18-18أمر رقم  -4
 .8118جويلية  81ر في ، الصاد18للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية 8113يونيو  82، المؤرخ في 68-13أمر رقم  -5
 .8113يوليو  8، الصادر في 88للجمهورية الجزائرية، العدد 

 ة:ـــوص التنظيميــالنص
، المتعلق بالصفقات التي 6938 أفريل 61، المؤرخ في 612-38المرسوم الرئاسي  -1

 68، الصادر في 62يبرمها المتعامل العمومي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .6938أبريل 

المتضمن تنظيم الصفقات  8118جويلية  81المؤرخ في  821-18المرسوم الرئاسي  -2
 .8118نوفمبر  68الصادر في ، 27العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتضمن تنظيم الصفقات 8161أكتوبر  7، المؤرخ في 881-61المرسوم الرئاسي رقم  -3
 .8161أكتوبر  7، الصادر في 23، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالعمومية ، 

، يتضمن تنظيم الصفقات 8162سبتمبر  61، المؤرخ في 817-62الرئاسي  المرسوم -4
الصادر  21العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .8162سبتمبر  81في 
المتضمن تنظيم الصفقات  6996نوفمبر  19المؤرخ في  181-96المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .27، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العمومية،
المحدد لإختصاصات  6998 فيفري  88، المؤرخ في 73-98المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .6998، سنة 62المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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يتضمن القانون الأساسي  8113يناير  69، المؤرخ في 11-13التنفيذي  المرسوم -3
الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية 

 .8113يناير  69الصادر في  11للجمهورية الجزائرية، العدد 
يتضمن تنظيم الهياكل  ،8113سبتمبر  1، المؤرخ في 878-13المرسوم التنفيذي  -4

 .21المركزية لمفتشية العامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 ة :ــرارات الوزاريــالق
يتعلق بكيفيات تطبق هامش الأفضلية بالنسبة  8166مارس  83وزارة المالية، مؤرخ  قرار -1

رسمية الجريدة الللمنتجات ذات المنشئ الجزائري أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، 
 .8166أبريل  81الصادر  81، العدد للجمهورية الجزائرية

، المتضمن المصادقة على دفاتر الشروط 86/66/6911الوزاري المؤرخ في  القرار -2
الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية 

 .6912يناير  69، الصادر في 1والنقل، ج.ر.ج.ج، العدد 
ادر عن وزير المالية يتعلق ، الص8162نوفمبر  88المؤرخ في  118انظر المنشور رقم  -3

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  817-62بتنفيذ أحكم المرسوم الرئاسي 
 المرفق العام.

 
 عـــــــراجــــمــة الـــمــائــق
 ب:ــــتــكــال
، د.ط، 817-12جليل مونية، التنظيم الجديد للصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي  -1

 .8163للنشر والتوزيع، الجزائر، دار موصل 
ملوي، الملتقى في القضاء الإستعجالي، د.ط، دار هومة للنشر  تحسين بن شيخ آ -2

 .8117والتوزيع، الجزائر 
خرشي النوي، دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، د.ط، دار  -3

 8163الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر 
 ، الطبعة السادسة، دار-القسم الأول -بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية عمار -4

 .8186الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 راتـــــذكـمـات والـــروحــالأط
ياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال صفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ت -1

 8168تيزي وزو،  عة مولود معمري،جام في العلوم التخصص قانون،
 جليل مونية، المنافسة في الصفقات العمومية، أطروحة من أجل الحصول على شهادة -2

 .8162 جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، الدكتوراه، القانون العام الجزائري،
عبد العالي، آليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنيل  ةحاح -3

 .8168بسكرة،  جامعة محمد خيضر، شهادة الدكتوراه تخصص قانون عام،
عبد الوهاب دراج، تطبيق مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه  -4

 .8181مسيلة،  جامعة محمد بوضياف، تخصص قانون عام،
بزاحي سلوى، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة  -1

 .8117عنابة،  جامعة باجي مختار، الماجستير،
بعيط عائشة، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة  -2

 .8161الجزائر  جامعة بن عكنون، الماجستير،
جدايني زكية، الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -3

 .8111/8116الجزائر،  جامعة بن عكنون  فرع قانون الأعمال، -القانون 
صليحة، مبدأ المساوات في تنظيم الصفقات العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  خلاف -4

م أ جامعة العربي بن مهيدي، الماجستير في القانون العام، تخصص قانون الإدارة العامة،
 .8168البواقي، 

زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  -5
 .8166زي وزو ،  يت جامعة مولود معمري، فرع "المسؤولية المهنية"، القانون 

زيان نوال، الإشهار في الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -6
 .8168الجزائر،  ،6جامعة الجزائر الماجستير في القانون فرع الدولة ولمؤسسات العمومية،

في قانون الصفقات العمومية، الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  مريان حورية، الأجال -7
 .8168الجزائر،  ،6جامعة الجزائر الماجستير في الحقوق فرع قانون الأعمال،

القانون  في ظل الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها الحفيظ، طرق إبراممانع عبد  -8
 .8113تلمسان،  جامعة أبي بكر بلقايد عام،، مذكرة لنيل شهادة الماجستير قانون الجزائري 
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 الات:ــــــقــــمـــال
آمنة مخانشة، ) تفعيل المنافسة الحرة في إطار الصفقات العمومية (، مجلة علمية دولية  -1

، العلوم التجارية والعلوم التسيير–سداسية محكمة متخصصة في ميدان العلوم الاقتصادية 
 .8162، تندوف 6العدد 

، بسكرة، 68باطلي غنية، )نطاق تطبيق قانون المنافسة في الجزائر، مجلة المفكر(، العدد  -2
8162. 

براهمي عبد الرزاق، بلماضي زين العابدين، )الإعلان عن الصفقات العمومية بين حماية  -3
 مبدأ المنافسة الحرة والحد من ظاهرة الفساد الإداري، دراسة مقارنة(، مجلة الباحث لدراسات

 .8181، تلمسان، 18أكادمية، العدد 
بزاحي سلوى، ) رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية في  -4

 .8168، بجاية، 16التشريع الجزائري(، مجلة أكادمية البحث القانوني، العدد 
ئري(، يع الجزابعلي إيمان،) القرارات الإدارية المنقطة عن الصفقة العمومية، في التشر  -5

 .8186، تونس، 16لدراسات القانونية والسياسية، العدد مجلة الأستاذ الباحث 
غيش بوبكر: ) ضمانات تكريس المنافسة في مجال الصفقات العمومية(، مجلة الدراسات ز ب -6

 .8181، بجاية، 18حول فعلية القاعدة القانونية، العدد 
، 62/817سلام خيرة، ) حماية المنافسة في مرحلة السابقة لتعاقد على ضوء المرسوم  بن -7

 .8167، بسكرة، 11المنظم لعقود الصفقات العمومية(، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 
بن عوة جميلة،) أهمية التعاقد عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية(، المجلة  -8

 .8161، تلمسان، 18قتصاد، العدد المتوسطة لقانون الا
بوسبعين توفيق، ) التكريس التشريعي لحماية المنافسة (، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  -9

 .8186، البويرة، 61العدد 
بوكرديد عبد القادر، سريدي أحد، )الإجراءات المكيفة كآلية لتبسيط الإجراءات إبرام  -11

 .8181، تسمسيلت 11ار، العدد الصفقات لطلب العمومي(، مجلة معي
بوزيد خالد، ) دعم وترقية القدرة التنافسية لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال  -11

 .8188، الجزائر، 16الصفقات العمومية(، مجلة متوسطية في القانون الاقتصاد، العدد 
هنية أحمد، ) تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية(، مجلة  -نادية يابت -12

 .8186العلوم القانونية والسياسية، تيزي وزو، 
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ضياف ياسمين،) محدودية منافسة في مرحلة إبرام الصفقات العمومية(،  -حمزة خضري  -13
 .8188، مسيلة، 16مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد 

، 68خضري ، )الرقابة القضائية على الصفقات العمومية(، مجلة المفكرة، العدد  حمزة -14
 .8161المسيلة، 

س في الجزائر ودورها في تكري حيرش عبد المالك، زورق نوال،) التعديلات الدستورية -15
 .8188، باتنة، 18مبدأ حرية المنافسة(، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 

ريفة، )جريمة الرشوة في الصفقات العمومية(، مجلة العلوم الاجتماعية خالدي ش -16
 .8163، باتنة، 62والإنسانية، العدد 

خلدون عيشة،) مكافحة الفساد في الصفقات العمومية(، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  -17
 .8188، جلفة، 16العدد 

قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية(، مجلة  دهمة مروان،) القضاء الإستعجالي -18
 .8181، غرداية، 18التمكين الاجتماعي، العدد 

رافع لموي، )مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري(، مجلة الشريعة والاقتصاد، العدد  -19
 .8169، قسنطينة، 62
م الرئاسي، سليمان لخميسي، ) الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسو  -21
 .8188، باتنة، 18(، مجلة الدراسات القانونية الاقتصادية، العدد 62/817
سليم بلحاج،) قراءة في أليات الرقابة على الصفقات العمومية وفقا لأحكام المرسوم  -21
 .8186، البليدة، 16(، المجلة الجزائرية لأمن الإنساني، العدد 62/817
الوطني والأداة الوطنية لإنتاج في الصفقات العمومية(،  ترقية الإنتاجسوسن جلالي،)  -22

 .8188، الجزائر، 16مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، العدد
شامي ياسين، )الإجراءات المكيفة كنموذج لاقتصاد الإجرائي(، مجلة البحوث القانونية  -23

 .8181، تيسمسيلت،16والاقتصادية العدد 
خلف حماد، ) مبدأ حرية المنافسة في التعاقد في علي م -عارف صالح مخلف -24

 .8162، العراق، 12المناقصة(، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد 
اللاوي خديجة، )نجاعة الرقابة الإدارية في الحد من جريمة المحاباة(، مجلة  عبد -25

 .8186، الجزائر، 16البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 
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عميري أحمد،) دور الإشهار )الإعلان( في إضفاء الشفافية على إبرام العقود الإدارية  -26
لأكاديمية لدراسات الاجتماعية والإنسانية، (، مجلة ا62/817في الجزائر طبقا لمرسوم الرئاسي 

 .8167، الشلف، 63العدد
علاق عبد الوهاب، ) آثار هامش الأفضلية على مبدأ المنافسة في الصفقات  -27

 .8167، سنة،68الدولية(،مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 
سايح جبور،) اللجنة البلدية كأداة لرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل  علي -28

، 18الاقتصادية، العدد  -السياسية–(، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 817-62المرسوم 
 .8188الشلف، 

 غنية عباس،) الإعلان عن الصفقة العمومية كألية لتكريس مبدأ المنافسة(،مجلة العلوم -29
 .8163،عنابة، 19الإنساني، العدد 

فارس بوكروح، ) الإلتزام بالإستثمار في قانون الصفقات العمومية الجزائري(، مجلة  -31
 .8181، ورقلة، 16دفاتر السياسة والقانون، العدد 

سيد علي، ) آليات مكافحة الفساد بعد منح المؤقت للصفقة العمومية(،مجلة  فاضلي -31
 .8169، مسيلة، 16المؤشر، العدد 

الرقابة الداخلية والخارجية كضمان لحماية مبدأ حرية فاطمة موساوي،) هيئات  -32
 .8163، مسيلة، 18المنافسة(،مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 

مهدي، ) الدعوى الإستعجالية السابقة لتعاقد في مجال الصفقات  لعلامي محمد -33
 .8161، تلمسان، 18العمومية(، المجلة المتوسطة لقانون والاقتصاد، العدد 

لكصاسي سيد أحمد، ) التراضي كإجراء استثنائي لعقد الصفقة العمومية في التشريع  -34
 .8169، ادرار، 18ددالجزائري(، مجلة النمو الاقتصادي والمقاولاتية، الع

لميز امينة، ) التراضي كإجراء استثنائي في إبرام الصفقة العمومية على ضوء المرسوم  -35
 .8163، بومرداس، 62مجلة الباحث القانوني، العدد (، 62/817الرئاسي 

حرية المنافسة في الصفقات العمومية(، مجلة المستقبل للدراسات  محمد ديب، إمتدادات -36
 .8163، تلمسان، 11القانونية والسياسية، العدد 

ضريفي نادية،) قانون الصفقات العمومية في الجزائر: تطور وتحديات(،  –مريام أكرور  -37
 .8188،  الجزائر، 16المجلة الجزائرية لعلوم القانونية والسياسية، العدد 

مريم مسقم، ) دفاتر الشروط كآلية لتحقيق شفافية إجراءات في الصفقات العمومية(،  -38
 .8163، البليدة، 18دولية متخصصة في الميدان الاقتصادي، العدد مجلة علمية 
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عليوة كامل، ) الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في التشريع  -محمد أبوعمرةهشام  -39
 .8167الجزائر، ، 16علوم الإدارية والمالية، العدد الجزائري(، مجلة ال

كتو محمد الشريف، أهداف المنافسة، الملتقى الوطني حول المنافسة وحماية  -41
 .8119نوفمبر  63و 67بجاية يومي  المستهلك،

محمد، ) التراضي كأسلوب لإبرام الصفقات العمومية على  مقيرش –والي عبد اللطيف  -41
 .8188، مسيلة 18(، مجلة الباحث القانوني، العدد 817-62ضوء المرسوم الرئاسي 

دندن جمال الدين، )استحداث مفهوم البوابة الإلكترونية في مادة  –والي عبد اللطيف  -42
 .8169الجلفة،  ، 6عية، العدد الصفقات العمومية(، مجلة العلوم القانونية والاجتما

وفاء شيعاوي، ) جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية(، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  -43
 . 8162، تيارت، جوان 11
 
 لات:ـــداخـــمـــال
لملتقى ا مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، زيبار الشاذلي، ماهية المنافسة في الجزائر، -1

 .8162ادرة وضبط السوق، قالمة، بالوطني حول المنافسة بين تحرير ال
نة للدراسات مجلة طب قراءة في قانون الصفقات العمومية، "مبدأ المنافسة"ة سماح، تفعيل ر فا -2

الملتقى حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، قالمة،  العلمية الأكاديمية، 
8162. 

اضل إلهام، تكريس مبدأ الإشهار في مجال الصفقات العمومية  طبقا لمرسوم الرئاسي ف -3
الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لعقود مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ، 62/817

 .8163ديسمبر  12الإشهار التجاري وأثارها على الاقتصاد الوطني المستهلك، قالمة، يوم 
 رات ــــاضـحـمـال
زايدي أمال، قانون المنافسة، محاضرات ألقيت لطلبة سنة ثانية ماستر تخصص أعمال،  -1

 . 8162سطيف، 
ماستر، تخصص قانون خاص، معهد  6لاكلي نادية، محاضرات موجهة لطلبة سنة  -2

 .8181 – 8169العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، عين تموشمنت، 
 ةـــــيــســرنـفــع الــــراجـــمـال
 ب ـــــــتــكــال

1- LAJOYE CHRISTOPHE, Droit des marchés publics,BERTI édition, Alger 2007 
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 الملخص

يعتبر مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية من المبادئ المكرسة دستوريا، فهو يهدف      
لضمان حسن استعمال المال العام ونجاعة الطلبات العمومية من جهة، ومضاعفة فرص 
الوصول إلى أنجع العرض لتلبية الحاجات العامة وتجسيد مختلف المشاريع التنموية من 

رع على تكريسه من خلال إخضاعه لمختلف القوانين، فلا جهة أخرى، فقد حرص المش
يوجد أي مانع متى توافرت فيه الشروط القانونية وفي إطار الشكلية الواجب إتباعها للدخول 
في المنافسة، وتوفير جملة من الضمانات لتجسيدها منها تطبيق الرقابة عند إبرامها وتنفيذها 

 الإدارية والقضائية المطبقة عليها. لمكافحة الفساد، مع تفعيل دور الرقابة

 

Sumary 

 
  The principle of access to public requests is one of the principles enshrined in 

the constitution. It aims to ensure the proper use of public money and the 

efficiency of public requests on the one hand, and to multiply the chances of 

access to the most effective offer to meet public needs and embody various 

development projects on the other hand.. 

 

The legislator was keen to perpetuate it by subjecting it to various laws. There 

is no objection when it meets the legal conditions and within the framework of 

the formality that must be followed to enter the competition and provide a 

number of guarantees to embody it, including the application of control when 

concluding and implementing it to combat corruption with activating the role 

of judicial administrative control applied to it. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرس المحتويات 

120 

 

م ـــرق وى ـــــــــتـــحـــمــال
 الصفحة

  آية قرآنية
  عرفانالشكر و ال

  الإهــــــداء
  قائمة المختصرات

 10 مقدمة
الفصل الأول: ماهية مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي في الصفقات 

 العمومية
10 

 10 المبحث الأول: مفهوم مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية
 10 المطلب الأول: تعريف مبدأ المنافسة

 10 الفرع الأول: التعريف الواسع للمنافسة
تعريف التشريعي والفقهي  00 الفرع الثاني: ال

 00 الفرع الثالث: تعريف مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية
 22 الثاني: الأساس القانوني لمبدأ المنافسة في الصفقات العموميةالمطلب 

 22 الفرع الأول: التكريس الدستوري لمبدأ المنافسة
 20 الفرع الثاني: تكريس قانون الصفقات العمومية لمبدأ المنافسة

دأ المنافسة  33 الفرع الثالث: تكريس قانون الوقاية من المنافسة ومكافحته لمب
لمنافسة كأساس لمبدأ المنافسةالفرع ال  33 رابع: قانون ا

المبحث الثاني: القيود القانونية الواردة على مبدأ المنافسة في الصفقات 
 العمومية

30 

تعاقد  30 المطلب الأول: القيود المتعلقة بالأسلوب المعتمد في ال
 01 الفرع الأول: التراضي كأسلوب استثنائي في إبرام الصفقات العمومية

 00 الفرع الثاني: الإجراءات الخاصة في الصفقات العمومية
 30 الفرع الثالث: الإجراءات المكيفة

 30 المطلب الثاني: القيود المتعلقة باختيار المتعامل المتعاقد



 

 

 فهرس المحتويات 

121 

 

نتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج  33 الفرع الأول: ترقية الإ
لمعايير المتعلقة باختيار   30 المتعامل المتعاقدالفرع الثاني: ا

 10 ملخص الفصل الأول
 12 الضمانات المجسدة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية: الفصل الثاني

 13 المبحث الأول: الضمانات المكرسة لمبدأ المنافسة أثناء إعداد الصفقة العمومية 
 10 المطلب الأول: الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء

 10 الأول: تحديد حاجات المصلحة المتعاقدةالفرع 
 11 الفرع الثاني: إعداد دفاتر الشروط

 02 المطلب الثاني: الأسس الضامنة لمبدأ المنافسة
 03 الفرع الأول: الإعلان عن الصفقة العمومية
 02 الفرع الثاني: تمكين المترشحين من الوثائق

 03 جال تحضير العروضأالفرع الثالث: 
 03 المبحث الثاني: الرقابة كضمان لمبدأ المنافسة بعد إجراء الصفقة العمومية

 03 المطلب الأول: الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية
 03 الفرع الأول: آليات الرقابة القبلية على الصفقات العمومية

 02 الفرع الثاني: الرقابة البعدية على الصفقات العمومية
 01 الثاني: الرقابة القضائية على الصفقات العموميةالمطلب 

 01 الفرع الأول: رقابة القضاء الاداري على إبرام الصفقات العمومية
 010 مكافحة الفساد في الصفقات العموميةلالفرع الثاني: القضاء الجزائي 

 010 ملخص الفصل الثاني
 010 خاتمة

 000 قائمة المصادر والمراجع
 000 الموضوعخلاصة 
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